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١٠٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

  

 –عنــدما یطــرح التــساؤل عــن دور القــضاء بــشأن التحكــیم ینــصرف الــذهن علــى الفــور 

دون القــضاء الدســتورى   إلــى دور القــضاء العــادى بــشأن التحكــیم–وفــي الغالــب الأعــم 

على الرغم من الدور الأساسى والهام الذي یباشره قضاء المحكمة الدسـتوریة العلیـا فـي 

  .هذا الخصوص

 –وینحصر دور القضاء العادى في التطبیق المجـرد للقـانون؛ إذ لهـذا القـضاء 

 دور مــساعد ومعــاون للتحكــیم حتــى یتــولى تعیــین المحكمــین نیابــة عــن –ًطبقــا للقــانون 

الأطــراف الرافــضین لممارســة هــذا الحــق، وحـــین یتــولى المــساعدة فــي حــصول هیئـــات 

مطروحة وحین تجبر محاكم الدولة الشهود التحكیم على الأدلة في الدعوى التحكیمیة ال

  .على الحضور أمام هیئات التحكیم

 القـــضاة اختـــصاص وللقـــضاء دور مـــواز لـــدور هیئـــات التحكـــیم حـــین یمـــارس

إصـــدار الأوامـــر التحفظیـــة فـــي قـــضایا تحكیمیـــة معینـــة إلـــى جانـــب اختـــصاص هیئـــات 

  .التحكیم بإصدار مثل هذه الأوامر

البــارز، وهـو الــدور الرقــابي حـین تنظــر دعــاوى وللقـضاء العــادى الـدور الأهــم و

  .)١(بطلان أحكام التحكیم وكذلك عند تنفیذ أحكام التحكیم

وٕاذا كان التحكیم بهذه الصورة یتم من البدایـة إلـى النهایـة تحـت مظلـة القـضاء 

العــادى، فإنــه مــن خــلال الــدور الرقــابي للتحكــیم یــتمكن القــضاء مــن فــرض الــضمانات 

ق عدالــة الفــصل فــي المنازعــات وتــضمن حقــوق الــدفاع والمواجهــة الأساســیة التــي تحقــ

  .وأن تسیر كامل الإجراءات على النحو المحدد بالقانون

إلا أن التحـــدث عـــن دور القـــضاء الدســـتورى بـــشأن التحكـــیم، فـــإن ذلـــك یعنـــى 

ضــرورة إبــراز دور أساســى وبــالغ الأهمیــة لهــذا النــوع مــن القــضاء بــشأن التحكــیم، فهــو 

ًنابعــــا مــــن المبــــادئ ضمن قیــــام التحكــــیم علــــى أســــس دســــتوریة ســــلیمة الــــذي یــــضع ویــــ
الأساسیة لنظام التحكیم، ومنها مبدأ سلطان الإرادة، ومبدأ الاختصاص بالاختـصاص، 

ومبـــدأ المـــساواة، ومـــدى دســـتوریة مبـــدأ التقاضـــى علـــى درجتـــین، بالإضـــافة إلـــى إبـــراز 

                                           
 . ذلك الموضوع سیكون محل بحث لاحق من جانب الباحثةیراعى أن) ١(



 
 

   

 

 

 

 

١٠٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

وى التحكیمیة، هذا إلى ان الضمانات التي وضعها الدستور لحمایة حقوق أطراف الدع

ٕالقضاء الدستورى قد أرسى قواعد باتت منهاجا في تفسیر وارسـاء مبـادئ راسـخة تكمـل  ً
ـــشریعات وتفـــسیر النـــصوص، وكـــذلك تقـــویم الأعـــوار والعیـــوب التـــي تـــشوب بعـــض  الت

النصوص التشریعیة عن طریـق الحكـم بعـدم دسـتوریتها وضـرورة تـدخل المـشرع لإجـراء 

  . بما یتفق وحكم المحكمة الدستوریة العلیاالتعدیل التشریعى

المبـدع دور الـوقد حرصت الباحثة من هذا المنطلق لا تغفل في ضـرورة إبـراز 

ومـن ثـم، یـتم تنـاول موضـوع . فـي هـذا الخـصوصالمـصري الدسـتورى والفعال للقـضاء 

  :ذلك المبحث من خلال هذین المطلبین التالیین

   المبادئ الأساسية لنظام التحكيمدور القضاء الدستورى إزاء: مطلب أول

  :ویتم تناول موضوع ذلك المطلب من خلال الفروع الأربعة الآتیة

  مبدأ سلطان الإرادة من منظور المحكمة الدستورية العليا: فرع أول

یتم تناول مبـدأ سـلطان الإرادة مـن خـلال بعـض الجوانـب القانونیـة مـن منظـور 

حكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، وذلـــك علـــى النحـــو الأحكـــام الـــصادرة فـــي هـــذا الـــشأن مـــن الم

  :التالي

حق الاختيار بين الالتجاء إلى قضاء الدولة أو نظام التحكيم لفض : أولاً

  المنازعات

تتضمن الدساتیر الحدیثة بوجه عام وواضـح الـنص علـى ضـمانة أساسـیة لكـل 

ذا وقــع ٕذى شــأن تتعلــق بحقــه فــي الالتجــاء إلــى القــضاء والــى محــاكم الدولــة لإنــصافه إ

ى قاضیه الطبیعى لرفع ما وقع من ــاءه إلــن التجـعدوان من أى نوع من حقوقه، وتضم

: "  إلــى أن– فــي هــذا الــصدد –، إذ قــضت المحكمــة الدســتوریة العلیــا )١(عــدوان علیــه

 ١٩٧١ًالالتزام الملقى على عاتق الدولة وفقـا لـنص المـادة الثامنـة والـستین مـن دسـتور 

                                           
 مـن الدسـتور – في إطار بعض العبارات أمعن في الدلالـة فـي هـذا الـشأن –) ٩٧ (تنص المادة) ١(

وتلتـــزم الدولـــة . التقاضـــى حـــق مـــصون ومكفـــول للكافـــة: " علـــى أن) ٢٠١٤(المـــصرى الجدیـــد 

بتقریب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفـصل فـي القـضایا، ویحظـر تحـصین أى عمـل أو 

حاكم شخص إلا أمـام قاضـیه الطبیعـى، والمحـاكم الاسـتثنائیة قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا ی

 ".محظورة



 
 

   

 

 

 

 

١٠٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ً وطنیــــا كــــان أم أجنبیــــا –ل فــــرد یقتــــضیها أن تــــوفر لكــــ ً نفــــاذا میــــسرا إلــــى محاكمهــــا –ً ً
بالإضـــــافة إلـــــى الحمایـــــة الواجبـــــة للحقـــــوق المقـــــررة بتـــــشریعاتها، وبمراعـــــاة الـــــضمانات 

متـى . ًالأساسیة اللازمة لإدارة العدالـة إدارة فعالـة وفقـا لمـستویاتها فـي الـدول المتحـضرة

مــــن النــــصوص القانونیــــة یلازمهــــا كــــان ذلــــك، وكانــــت الحقــــوق التــــي تــــستمد وجودهــــا 

مایـة التـي یكفلهـا الدسـتور أو المـشرع لهـا ح طلـب ال– قتـضاتهاأجل إ ومن –بالضرورة 

ٕ أن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاتـه لا یعتبـر كافیـا لـضمانها، وانمـا یتعـین أن باعتبار ً
شـــئة مـــن ًیقتـــرن هـــذا النفـــاذ دومـــا بإزالـــة العوائـــق التـــي تحـــول دون تـــسویة الأوضـــاع النا

العدوان علیها، وبوجه خاص ما یتخذ منها صورة الأشكال الإجرائیـة المعقـدة كـى تـوفر 

ًالدولـة للخــصومة فـي نهایــة مطافهـا حــلا منــصفا یقـوم علــى حیـدة المحكمــة واســتقلالها،  ً
ویـــضمن عـــدم اســـتخدام التنظـــیم القـــضائى كـــأداة للتمییـــز ضـــد فئـــة بـــذاتها أو للتحامـــل 

یة هـــى التـــي یعمـــد الخـــصم إلـــى الحـــصول علیهـــا بوصـــفها علیهـــا، وكانـــت هـــذه التـــسو

الترضـــیة القـــضائیة التـــي یطلبهـــا لمواجهـــة الإخـــلال بـــالحقوق التـــي یـــدعیها، فـــإن هـــذه 

 تنـدمج فـي الحـق فـي – وبافتراض مشروعیتها واتـساقها مـع أحكـام الدسـتور –الترضیة 

.  منـه برابطـة وثیقـةالتقاضى، وتعتبر من متمماته لارتباطها بالغایـة النهائیـة المقـصودة

وآیة ذلك أن الخصومة القضائیة لا تقـام للـدفاع عـن مـصلحة نظریـة لا تـتمخض عنهـا 

فائـــدة عملیـــة، ولكـــن غایتهـــا طلـــب منفعـــة یقرهـــا القـــانون، وتحـــدد علـــى ضـــوئها حقیقـــة 

المــسألة المتنــازع علیهــا بــین أطرافهـــا وحكــم القــانون بــشأنها، وذلـــك هــو مــا أكدتــه هـــذه 

 علیـه قـضاؤها مـن أن الدسـتور أفـصح بـنص المـادة الثامنـة والـستین المحكمة بما جـرى

ًمنــه عــن ضــمان حــق التقاضــى كمبــدأ دســتورى أصــیل مــرددا بــذلك مــا قررتــه الدســاتیر 
ً وطنیا كان أو أجنبیـا –ًالسابقة ضمنا من كفالة هذا الحق لكل فرد   باعتبـاره الوسـیلة –ً

  .)١("اً، ورد العدالة علیهاالتي تكفل حمایة الحقوق التي یتمتع بها قانون

 فــــي إطــــار إبــــراز تبلــــور الطبیعــــة –كمــــا حرصــــت المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا 

ًم تطــورا تاریخیــا، حیــث الرضــائیة للتحكــی ً التحكــیم علــى امتــداده عمــلا إرادیــا ظــلً  فإنــه –ً

لأهمیـــة مـــا ســـرده قـــضاء المحكمـــة الدســـتوریة بـــشأن ترســـیخ مبـــدأ ســـلطان الإرادة، فـــإن 

                                           
 قــــضائیة ٤ لــــسنة ٥٧، القــــضیة رقــــم ١٩٩٣ فبرایــــر ٦حكــــم المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا جلــــسة ) ١(

علــى ویــشتمل ( المجلــد الثــاني الــصادر عــن المحكمــة –، منــشور فــي الجــزء الخــامس "دســتوریة"

 إلى ١٥٠، ص )١٩٩٣ حتى آخر یونیو ١٩٩٢ول یولیو الأحكام التي أصدرتها المحكمة من أ

 .١٧٢ص 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

رص على ذكر بعض المقتطفات مما جاء بحیثیات حكم المحكمة الدستوریة الباحثة تح

  :في هذا الخصوص، وذلك على النحو التالى

 لــسنة ٢٧ المــصري رقــم لا تنــافى الأحكــام التــي أتــى بهــا قــانون التحكــیم"  - 

، التنظیم المقارن، بل یظاهرها، ویقوم إلى جوارها، ولاسیما بالنسبة ١٩٩٤

ومرجعها بوجه خاص إلى القانون النموذجى . ًلیاإلى ما كان من صورة دو

للتحكیم التجاري الـدولى الـذي اعتمدتـه لجنـة الأمـم المتحـدة لقـانون التجـارة 

فقــد نــص هــذا القــانون علــى أن المنازعــات . ١٩٨٥ یونیــو ٢١الــدولى فــي 

الناشــئة عــن علاقــة قانونیــة محــددة بــین طــرفین، أو التــي یمكــن أن تتولــد 

تفاق إحالتها إلى محكمین سواء أكان اتفاق التحكیم في عنها، یجوز بناء ا

 .)١(..."صورة شرط تحكیم وارد في عقد، أم في شكل اتفاق منفصل 

وانبثـاق التحكـیم عــن الاتفـاق باعتبــاره مـصدر وجـوده، وهــو القاعـدة التــي "  - 

، )١٩٦١ یونیــــة ٢١(تبنتهــــا الاتفاقیــــة الأوربیــــة للتحكــــیم التجــــاري الــــدولي 

 علیه من أحكامهـا فـي شـأن كـل اتفـاق یتغیـا تـسویة نـزاع وذلك فیما نصت

ً مبرمـــــا بـــــین أشـــــخاص قـــــائم أو محتمـــــل یـــــرتبط بالتجـــــارة الدولیـــــة، ویكـــــون
 .)٢(..."طبیعیین أو اعتباریین 

) ١٩٥٨ یونیـو ١٠(وهذه القاعدة ذاتها هى التي رددتها اتفاقیة نیویـورك "  - 

لدولى في شأن تقیـد الـدول التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة لقانون التجارة ا

 كل في نطاق إقلیمهـا، وفـي مجـال اعترافهـا بقـرارات المحكمـین وتنفیـذها –

 مـا كــان –فیــه بعـرض نزاعــاتهم  بالاتفـاق الكتــابى الـذي یتعهــد الأطـراف –

ًمنها قائما أو محتملا   .)٣(..." على التحكیم –ً

                                           
 قــضائیة ١٥ لــسنة ١٣، القــضیة رقــم ١٩٩٤ دیــسمبر ١٧حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا جلــسة ) ١(

الأحكام التي أصدرتها على یشتمل و(منشور في الجزء السادس الصادر من المحكمة " دستوریة"

 .٤١٩، ص )١٩٩٥و  حتى آخر یونی١٩٩٣المحكمة من أول یولیو 

 .٤١٩، سابق الإشارة إلیه، ص ١٩٩٤ دیسمبر ١٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا جلسة ) ٢(

  .٤٢٠، سابق الإشارة إلیه، ص ١٩٩٤ دیسمبر ١٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا جلسة ) ٣(

 إزاء تنفیــذ یراعـى أن اتفاقیــة نیویـورك ســیتم تناولهـا بقــدر مـن التفــصیل فـي إطــار دور القـضاء الرقــابي

 .أحكام التحكیم الأجنبیة، في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة



 
 

   

 

 

 

 

١٠٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ا بــین الــدول وأصــداء هــذه القاعــدة تعكــسها كــذلك، الاتفاقیــة المبرمــة فیمــ"  - 

بإعلانهــــا  ] ١٩٧٥ ینــــایر ٣٠[ الأعــــضاء فــــي منظمــــة الــــدول الأمریكیــــة 

صحة كل اتفاق یتعهـد بمقتـضاه طرفـان أو أكثـر بعـرض نزاعـاتهم الحالیـة 

 .)١(..." على محكمین –ً أو ما یظهر مستقبلا منها –

كـــذلك تقـــرر القـــوانین الوطنیـــة فـــي عـــدد مـــن الـــدول، أن الاتفـــاق مـــصدر "  - 

قــد عقــد قــانون المرافعــات المدنیــة الفرنــسى عــدة فــصول ضــمنها ف. للتحكــیم

ًكتابه الرابع منظمة بها شرط التحكیم واتفاق التحكیم، ومحددا القواعد التي 
 .)٢(..."تجمعهما 

 ٥٩كذلك عـدل القـانون رقـم : " كما جاء بحیثیات حكم المحكمة الدستوریة - 

لــــشیوعى مـــــن  بعــــد زوال التـــــأثیر ا– الـــــصادر فــــي رومانیـــــا ١٩٩٣لــــسنة 

 أحكــام البــاب الــسابع مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة –تنظیماتهــا القانونیــة 

ــــسویة  ــــه لت ــــة فی ــــا نظامــــا للتحكــــیم یخــــول الأشــــخاص حری ًوالتجاریــــة، متبین ً
دون كتابـة، لتحكیم لا یتم إلا بمقتـضى اتفـاق یـًنزاعاتهم، ومقررا كذلك أن ا

اته بین طـرفین لمواجهـة نـزاع ًإما أن یكون تفاهما قائمأً بذوأن هذا الاتفاق 

ً وامـــا أن یكـــون متخـــذا شـــكل شـــرط Compromiseشـــجر بینهمـــا بالفعـــل  ٕ
ً منــــدمجا فــــي عقــــد نافــــذ بــــین Copromissory Clause –بــــالتحكیم 

الطــرفین المتنــازعین، ویــستقل فــي صــحته عــن العقــد الــذي یتــضمنه، علــى 

ًمــستقبلا أن یتنـاول هـذا الـشرط تخویـل المحكمـین فــض مـا قـد یثـور بینهمـا 
ًمن نزاع یكون ناشئا عن ذلـك العقـد أو مرتبطـا بـه، ویعتبـر اتفـاق التحكـیم  ً
ًمانعــا مــن مباشــرة جهــة القــضاء لاختــصاصها بنظــر المــسائل التــي أحالهــا 

ویكــون لأعــضاء هیئــة التحكــیم الــسلطة الكاملــة . ذلــك الاتفــاق إلــى التحكــیم

                                           
كذلك تلتزم بالأحكـام الـسالف ببیانهـا، الاتفاقیـة : " ... كما جاء بحیثیات حكم المحكمة الدستوریة) ١(

  مـــارس١٧(المبرمـــة فـــي شـــأن تـــسویة منازعـــات الاســـتثمار بـــین الـــدول ورعایـــا الـــدول الأخـــرى 

١٩٦٥.(  

La Convention Pour Le reglement des Differends Relatifs aux 

Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats". 

 .٤٢٠، سالف الإشارة إلیه، ص ١٩٩٤  دیسمبر١٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا جلسة 

 .٤٢٠، سالف الإشارة إلیه، ص ١٩٩٤ دیسمبر ١٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا جلسة ) ٢(



 
 

   

 

 

 

 

١٠٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ائل، وذلــك التــي یحــددون مــن خلالهــا مــا یــدخل فــي اختــصاصهم مــن المــس

 .)١("بقرار لا یجوز الطعن فیه

تؤكــد النــصوص القانونیــة جمیعهــا، : " كــذلك جــاء بحیثیــات حكــم المحكمــة - 

ًأن التحكـــــــیم وفقـــــــا لأحكامهـــــــا لا یكـــــــون إلا عمـــــــلا إرادیـــــــا، وأن الطـــــــرفین  ً ً
المتنــازعین إذ یبرمــان فیمــا بینهمــا اتفــاق تحكــیم، ویركنــان برضــائهما إلیــه 

 عنــد إبــرام هــذا الاتفــاق أو مــا یتــولى ًمنهــا قائمــاحــل خلافاتهمــا، مــا كــان ل

منها بعـده، إنمـا یتوخـان عـرض موضـوع محـدد مـن قبلهمـا علـى هیئـة مـن 

 الفصل فیه بما یكفل إنهاء نـزاعهم بطریقـة – بإرادتهما –المحكمین تتولى 

ًمیسرة في إجراءاتها وتكلفتها وزمنها، لیكون التحكیم بذلك نظاما بدیلا عن  ً
 .)٢(..." یجتمعان القضاء، فلا

یتضح مما سبق سرده من بعض مقتطفات لحیثیات حكم المحكمـة الدسـتوریة، 

ًأنـــه طـــرأ تطـــورا تاریخیـــا ظـــل التحكـــیم علـــى امتـــداده عمـــلا إرادیـــا مـــن منطلـــق أن مبـــدأ  ً ً ً
ًأضــحى مــتغلغلا فــي كــل جوانــب نظــام التحكــیم؛ إذ لــم یعــد المحكــم فــي الإرادة ســلطان 

 شخص تم اختیاره لعلائق یرتبط بها مع الطـرفین المتنـازعین، إطار هذا التطور، مجرد

ًوانمـا غــدا التحكـیم تنظیمــا مهنیـا تقــوم علیــه أحیانـا جهــة تحكـیم دائمــة تكـون أقــدر علــى  ً ً ٕ
تقدیم خدماتها إلى رجال الصناعة والتجارة، بل إن نطاق المسائل التي یشملها التحكیم 

ًومعقدا، ولم یعد مقصورا على تفـسیر العقـود ً بات متباینا – بموجب إرادة المحتكمین – ً
ً فیمــا إذا كــان تنفیــذها متراخــي أو مــشوبا بــسوء النیــة أو مخالفــا أو الفــصل ً  مــن أوجــه –ً

 للقانون، وغیر ذلك من المسائل الخلافیة ذات الطبیعة القانونیة، كل ذلك فإن –أخرى 

ً باعتبــاره تــصرفا قانونیــا ولیــد الإر–ًالاتفــاق یظــل دائمــا  ً منبــسطا علــى –ًادة ناشــئا عنهــا ً

                                           
  .٤٢١، سابق الإشارة إلیه، ص ١٩٩٤ دیسمبر ١٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا جلسة ) ١(

مـــن مطالعـــة حیثیـــات حكـــم المحكمــــة الدســـتوریة بـــشأن تعـــدیل القــــانون الرومـــانى، یتـــضح أنـــه اعتــــد 

 استقلال شرط التحكیم، مبدأ بالمبادئ الأساسیة لنظام التحكیم من ذلك مبدأ سلطان الإرادة، مبدأ

الاختصاص بالاختصاص، مبدأ عدم جواز الطعن في حكم التحكیم، عـلاوة علـى اتفـاق التحكـیم 

 .مصدر سلطة هیئة التحكیم

  .٤٢١، سابق الإشارة إلیه، ص ١٩٩٤ دیسمبر ١٧حكم محكمة الدستوریة العلیا جلسة ) ٢(

 مــدى تغلغــل الإرادة فــي جوانــب شــتى –یانــه  بالتحدیــد الــسالف تب–یتــضح ممــا تــم ســرده مــن حیثیــات 

 .لنظام التحكیم



 
 

   

 

 

 

 

١٠٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ًأعمــال التحكــیم، ســواء فــي صــورتها التقلیدیــة، أو فــي أبعادهــا الجدیــدة، لیكــون مــدخلا 
ًإلیها، وطریقا وحیدا لها، لیكون التحكیم بذلك نظاما بدیلا عن القضاء، فلا یجتمعان ً ً ً.  

  مبدأ سلطان الإرادة ليس بالمبدأ المطلق: ثانياً

: "  علـى أن١٩٩٩ لـسنة ١٧رقم المصري نون التجارة  من قا٨٧تنص المادة 

ــــل -١ ــــشأ عــــن عقــــد نق  تخــــتص المحــــاكم المــــصریة بالفــــصل فــــي المنازعــــات التــــي تن

ویجـوز الاتفـاق علـى تـسویة . مـن هـذا القـانون) ٧٢(التكنولوجیا المشار إلیه في المادة 

ًالنزاع ودیا أو بطریق تحكیم یجرى في مصر وفقا لأحكام القانون المصر   .ىً

 وفـــي جمیـــع الأحـــوال یكـــون الفـــصل فـــي موضـــوع النـــزاع بموجـــب أحكـــام -٢

  ".ًالقانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك یقع باطلا

 مـن خـلال بعـض الجوانـب منهـا المحكمـة الدسـتوریة فـي ٨٧ویتم تناول المادة 

  :إطار من النقاط الآتیة

ریـة أطـراف  من قانون التجارة على مبـدأ ح٨٧أثر تعارض أحكام المادة   -أ 

 .التحكیم في اختیار مكان وقانون التحكیم من المنظور الفقهى

 إلـى أنـه لا – سـالف الـذكر ٨٧ً أنه طبقا لنص المادة –ذهب جانب من الفقه 

یجــوز لأطــراف عقــد نقــل التكنولوجیــا الاتفــاق علــى قــانون غیــر القــانون المــصرى حتــى 

ام فـي مـصر، بـل حتـى ولـو كـان هـذا ًولو لم یكن ذلك القانون مخالفا لقواعد النظام الع

وخلــص إلــى أنــه ممــا لاشــك فیــه إن . ًالقــانون متفقــا فــي أحكامــه مــع القــانون المــصرى

مــسلك المــشرع المــصرى فــي هــذا الــشأن لا یخلــو مــن المغــالاة، فكــان الأولــى بالمــشرع 

النص على جواز النص اختیار قانون أجنبى مع الاكتفاء بالنص على عدم سریان أى 

.  مع النصوص الآمرة الواردة في الفصل الخاص بنقل التكنولوجیافاقیة تتعارضبنود ات

وهــو مــا یحقــق الغایــة التــشریعیة مــن عــدم جــواز الالتفــاف حــول النــصوص الآمــرة لعقــد 

ومــن ناحیــة أخــرى، قیــد المــشرع . نقــل التكنولوجیــا فــي القــانون المــصرى هــذا مــن ناحیــة

م والقـانون الواجـب التطبیـق علـى إجـراءات من سلطة الأطراف في اختیار مكان التحكـی

یجــوز الاتفــاق علــى : " ...  مــن قــانون التجــارة علــى أنــه٨٧/١التحكــیم، فتــنص المــادة 

ًتـسویة النــزاع ودیــا أو بطریــق تحكـیم یجــرى فــي مــصر وفقـا لأحكــام القــانون المــصرى ً ."

د نقـل وهذا النص یعنى أن المشرع المصرى قصر جواز الاتفاق على التحكیم في عقـو

التكنولوجیا على الأحوال التي یتفق فیهـا الأطـراف علـى أن یجـرى التحكـیم فـي مـصر، 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ًومن ثم یقع الاتفاق على التحكیم باطلا إذا . وتخضع إجراءاته لقانون التحكیم المصرى
وقـــد . اتفـــق علـــى إجرائـــه خـــارج مـــصر أو اتفـــق علـــى خـــضوعه لقـــانون تحكـــیم أجنبـــى

 أنــه ممــا لاشــك –) ٨٧/١(تعقیــب علــى نــص المــادة  فــي إطــار ال–أضــاف ذات الفقیــه 

فیه أن في هذا النص قدر من الجنوح والخروج عن فلسفة المـشرع المـصرى فـي تنظـیم 

 في غایة الغرابة؛ إذ أن المشرع – ه من وجهة نظر–ر یبدو ــرد أن الأمـواستط. التحكیم

واد المدنیـــة قـــانون التحكـــیم فـــي المـــ (١٩٩٤ لـــسنة ٢٧المـــصرى بمقتـــضى القـــانون رقـــم 

، یـسمح بـإجراء التحكـیم فـي مـصر وخارجهـا دون شـرط أو قیـد حتـى بالنـسبة )والتجاریة

مـع لا یتفـق ) ٨٧/١(وخلـص إلـى أن الحكـم المنـصوص علیـه بالمـادة . للعقود الإداریـة

حــسن الــسیاسة التــشریعیة مــن حیــث أنــه یــضعف مــن موقــف المتفــاوض المــصرى دون 

مـن وراء هـذا الـنص تبـدو ضـئیلة بالمقارنـة لمـساوئه، مبرر، كما أن المـصلحة المبتغـاة 

والمساس بالقدرة التنافسیة لمصر علـى جـذب الاسـتثمار، وكـان الأولـى بالمـشرع بإلغـاء 

  .)١(هذا الشرط

 ٨٧ فــي إطــار التعقیــب علــى نــص المــادة –كمــا ذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه 

ها تتعلق بالنظـام العـام  بفقرتیها أن٨٧ إلى أنه من الواضح من عبارات المادة –تجارى 

وكــل اتفــاق : " وبــصفة خاصــة مــا جــاء بعجــز الفقــرة الثانیــة مــن عبــارات حیــث تــضمنت

ًوأضـــاف أن قـــانون التجـــارة یعـــد قانونـــا خاصـــا بأحكـــام ". ًعلـــى خـــلاف ذلـــك یقـــع بـــاطلا ً
ًالتجــار والأعمــال التجاریــة، كمــا یعــد قــانون التحكــیم قانونــا خاصــا ًووفقــا لقاعــدة تنــازع . ً

نین مــــن حیــــث الزمــــان فــــإن الأفــــضلیة تكــــون للــــنص اللاحــــق بالإضــــافة إلــــى أن القــــوا

ًالأفــضلیة دائمــا تكــون للــنص الآمــر أیــا كــان تــاریخ نفــاذه  فــإن ،وبتطبیــق هــذه القواعــد. ً

 الآمر الذي یترتب علیه تجارى لتعلقها بالنظام العام) ٨٧(الأفضلیة تكون لحكم المادة 

ٕن مضمونها، واهدار أهم مبادئ التحكیم القائمة على الأصولیة للتحكیم مإفراغ القواعد 
ـــسویة  ـــار طریـــق التحكـــیم لفـــض المنازعـــات أو الت حریـــة إرادة الأطـــراف ســـواء فـــي اختی

وخلـــــص إلـــــى أنـــــه إزاء هـــــذا . الودیـــــة أو القـــــانون الواجـــــب التطبیـــــق أو مكـــــان التحكـــــیم

                                           
هـانى صــلاح سـرى الــدین، عقــد نقـل التكنولوجیــا فــي ظـل أحكــام قــانون التجـارة الجدیــد، بحــث . د) ١(

، ٢٠٠٢، ٧٢، العدد  تصدر عن كلیة الحقوق جامعة القاهرةمنشور في مجلة القانون والاقتصاد

 .٤٠٢ - ٤٠١ص 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 غیـــر ًتجـــارى بمـــا یجعـــل حكمهـــا مقـــررا) ٨٧(التعـــارض فإنـــه یـــرى تعـــدیل نـــص المـــادة 

ًمتعلق بالنظام العام بحیث یعد هادیا وارشادیا لأطراف عقود نقل التكنولوجیا ًٕ
)١(.  

ــره مــن إشــكالیات مــن منظــور ٨٧ المــادة   -ب  ــا تثی ــانون التجــارة وم  مــن ق

 المحكمة الدستوریة العلیا

 أثنـاء طـرح طعـن اسـتئناف علیهـا یتعلـق )٢(لفت انتباه محكمـة اسـتئناف القـاهرة

 ومــا تتــضمنه مــن ١٩٩٩ لــسنة ١١٧ مــن قــانون التجــارة رقــم ٨٧بــسیاق نــص المــادة 

 الأمــــر الــــذي حــــدا بمحكمــــة إشــــكالیات قانونیــــة علــــى نحــــو یوصــــمه بعــــدم الدســــتوریة،

 إلـــى المحكمـــة الدســــتوریة العلیـــا للفـــصل فــــي )٣(الاســـتئناف أن تـــستعمل مكنـــة الإحالــــة

  .من قانون التجارة) ٨٧(دستوریة نص المادة 

طلق أهمیة ما جـاء بحیثیـات حكـم المحكمـة الدسـتوریة وترى الباحثة أنه من من

، ومــا تــضمنته مــن دلالات ذات صــلة وثیقــة بمبــدأ ســلطان الإرادة، )٨٧(بــشأن المــادة 

 اسـتعراض أوجـه الـدفوع –ً طبقا للمجرى المألوف والمنطقى للأمور –فإن ذلك یقتضى 

مـن قـانون ) ٨٧(دة ًالتي عولت علیها محكمة استئناف القاهرة طبقا لما جاء بنص الما

التجــارة لكــى تقــرر إحالــة الــدعوى إلــى المحكمــة الدســتوریة لمعرفــة مــدى دســتوریتها هــذا 

                                           
، ٢٠١٣، الوســیط فــي شــرح قــانون التجــارة المــصرى، دار النهــضة العربیــة، ســمیحة القلیــوبي. د) ١(

 .١٠٥ - ١٠٤ص 

، ورد إلى قلم كتابة المحكمة الدستوریة العلیا ملف ٢٠٠٢ أغسطس ١٩جدیر بالذكر أنه بتاریخ ) ٢(

 قـــضائیة مـــن محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة بعـــد أن قـــضت الـــدائرة ١١٩ لـــسنة ٦٣٣الاســـتئناف رقـــم 

ٕ بوقف الاستئناف واحالة أوراقه إلى المحكمـة الدسـتوریة ٤/٦/٢٠٠٢اریة بها بتاریخ السابعة التج
، حیـــث قیـــدت الـــدعوى بجـــدول قـــضایا المحكمـــة )٨٧(العلیـــا للفـــصل فـــي دســـتوریة نـــص المـــادة 

 ".دستوریة "  قضائیة ٢٤ لسنة ٢٥٣الدستوریة العلیا تحت رقم 

ى المحكمــة الدسـتوریة العلیــا هـو حــق مخــول ذهـب جانــب مـن الفقــه إلــى أن الحـق فــي الإحالـة إلــ) ٣(

لجمیع المحاكم بجمیع أنواعها ودرجاتها، سواء في مجال القضاء العـادى، أو فـي نطـاق القـضاء 

وخلـص إلـى أن .  لكل هیئة من الهیئات ذات الاختصاص القـضائى–ً أیضا – لو، ومخالإدارى

ًجـاء مطلقـا دون = =،١٩٧٩سنة  لـ٤٨ من قانون المحكمة الدسـتوریة العلیـا رقـم ٢٩نص المادة 

. أى تحدیــد، بمــا یعنــى أن هــذا الحــق مقــرر لكــل محكمــة، ولكــل هیئــة ذات اختــصاص قــضائى

رئیس هیئة المفوضـین بالمحكمـة الدسـتوریة (عبد العزیز محمد سالمان / أنظر المستشار الدكتور

، ص ٢٠١٥لأولى، ر سعد سمك، الطبعة اا، إجراءات الدعوى الدستوریة، الجزء الأول، د)العلیا

٣٤٩. 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 اســـتعراض مـــا ســـاقته –ً أیـــضا –ومـــن ناحیـــة أخـــرى، فـــإن الأمـــر یـــستلزم . مـــن ناحیـــة

المحكمة الدستوریة العلیـا مـن حیثیـات لكـى تحكـم بـرفض الـدعوى بعـدم دسـتوریة المـادة 

ًتجــــارة، وأخیــــرا ضــــرورة إبــــراز المبــــادئ القانونیــــة المستخلــــصة مــــن مــــن قــــانون ال) ٨٧(
لذا، یتم تناول ما سبق ذكره من . حیثیات حكم المحكمة الدستوریة العلیا في هذا الشأن

  :خلال النقاط الآتیة

 حكم الإحالة إلى المحكمة الدستوریة العلیا - ١

ته للدستور مخالف) ٨٧المادة (حیث أن حكم الإحالة ینعى على النص الطعین 

  :من وجهین

حكم، ولكـن ُ الم هو أساس التحكیم، ومصدر سلطانىأن التراض: الوجه الأول

ًالــنص الطعــین خــرج علــى هــذه القاعــدة، وفــرض قــسرا علــى المخــاطبین بأحكامــه لغــة 
التحكیم ومكانه والقانون الواجب التطبیـق علـى إجـراءات النـزاع وموضـوعه، وعلـى هـذا 

ًرضا أولیا للتحكـیم فـي عقـد نقـل التكنولوجیـا فأثقلـه بقیـود تهـدم النحو یكون قد أهدر مفت ً
بنیانه، كما أنه جاوز الحدود المنطقیة التي تعمل فیها إرادة الاختیار، التى تعتبر حریة 

التعاقـــد المظهـــر الأساســـى لهـــا بمـــا ینـــال مـــن الحریـــة الشخـــصیة التـــي صـــانها الدســـتور 

ــــ) ٤١(وأوجــــب عــــدم المــــساس بهــــا فــــي المــــادة  أى الدســــتور المــــصرى الــــصادر (ه من

١٩٧١.(  

أن الأمر السابق بذاته یخل بالحق في الملكیـة لمـا ینطـوى علیـه : الوجه الثاني

مـن ) ٣٤ ، ٣٢(من مساس بالمصالح المالیة للمخاطبین بأحكامه، بالمخالفة للمـادتین 

ً، فـــضلا عمـــا یرتبـــه مـــن انعكـــاس ســـلبى علـــى المـــصالح الوطنیـــة ١٩٧١دســـتور عـــام 
مـــصدرى التكنولوجیـــا عـــن تـــصدیر فكـــرهم الـــصناعى والمعلومـــاتى بمـــا یعـــود بعـــزوف 

  .بالخسران على الوطن والمواطن

رد المحكمة الدستوریة بشأن ما جاء بأوجه الدفع بعدم دستوریة المـادة  - ٢

 . وتفنیدها– سالفتى الذكر – من قانون التجارة ٨٧

تــي أبــدیت بعــدم تمثــل رد المحكمــة الدســتوریة العلیــا بخــصوص أوجــه الــدفوع ال

، في إطار ما تتضمنه حیثیات الحكم الصادر مـن ذات المحكمـة )٨٧(دستوریة المادة 

وحیـــث أن النعـــى فـــي : " الدســـتوریة، حیـــث جـــاء بهـــا بخـــصوص الـــدفع الأول مـــا نـــصه

وجهه الأول مردود بمـا جـرى فـي أسـواق التجـارة الدولیـة، فقـد حـرص علـى الـنص علـى 

عقود نقل التكنولوجیا على كافة العقود ذات الشأن سواء سریان أحكام الفصل المتعلقة ب



 
 

   

 

 

 

 

١٠٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ّكــان النقــل دولیــا أو داخلیــا دون أن یعــول علــى جنــسیة أطــراف العقــد أو مــوطنهم، كمــا  ً ً
عمد إلى بسط ولایة المحاكم المصریة على المنازعات الناشئة عـن هـذه العقـود كقاعـدة 

ة بالطریق الودى، أو عن طریق عامة، إلا أنه أجاز الاتفاق على حل مثل هذه المنازع

. ًتحكیم اشـترط أن یجـرى فـي مـصر طبقـا لأحكـام القـانون المـصرى فـي جمیـع الأحـوال

ًفــإذا تــم مخالفــا لــذلك كــان مــصیره الــبطلان، وذلــك حمایــة للمــصالح الوطنیــة فــي تلــك 
العقود، وهو ما یدخل في إطـار الـسلطة التقدیریـة للمـشرع فـي موضـوع تنظـیم الحقـوق، 

 ضــوء المفاضــلة التــي یجریهــا بــین البــدائل المختلقــة، ممــا یظهــر فــساد الفكــرة وذلــك فــي

ًمن الدستور متعینا الالتفات عنها) ٤١(القائلة بمخالفة هذا النص للمادة 
)١(.  

 في إطار ما جاء بحیثیات حكمها بشأن الرد علـى –كما ذهبت ذات المحكمة 

 الثاني غیـر سـدید كـذلك، ذلـك أن وحیث أن النعى في وجهه: "  إلى أنه–الدفع الثاني 

ًالملكیــة فــي إطــار الــنظم الوضــعیة التــي تــزاوج بــین الفردیــة وتــدخل الدولــة لــم تعــد حقــا 
ًمطلقا، ولا هى عصیة على التنظیم التشریعى، ومن ثـم فقـد سـاغ تحمیلهـا بـالقیود التـي 

ض ، ولا تفـــرفـــراغتقتـــضیها وظیفتهـــا الاجتماعیـــة، وهـــى وظیفـــة لا یتحـــدد نطاقهـــا مـــن 

ًكما، بل یمیلها واقـع اجتمـاعى معـین فـي بیئـة بـذاتها لهـا خـصاص ومقوماتهـا نفسها تح
وتوجیههـا إلیهــا، یـستأنف المــشرع سـلطته فــي المواظنــة والتـرجیح لمــا یـراه مــن المــصالح 

لما كان . ً كله تحت مظلة الدستور ووفقا لأحكامهأجدر بالحمایة وأولى بالرعایة، وذلك

 قــد تغیــا حمایــة الطــرف الــضعیف فــي العلاقــة وهــو الطــرف ذلــك، وكــان الــنص الطعــین

الوطني باعتباره الأكثر حاجة إلى التعاقد من أجل نقل التكنولوجیا، حتى تتاح له سبل 

المنافـــسة أمـــام الـــسلع والخـــدمات الأجنبیـــة، فـــلا یتخلـــف عـــن ركـــب العـــصر، ممـــا دعـــا 

ٕ، ومكــان واجــراءات المــشرع إلــى التحــوط لمــصلحة ذلــك الطــرف بتحدیــد القــانون الواجــب
ومن ثم، فإن إدعاء انتهاك النص الطعین لحـق الملكیـة الـذي أوجـب الدسـتور . التحكیم

وحیـث أن الـنص الطعـین لا یخـالف أى . صیانته لا یكون قـد قـام علـى أسـاس صـحیح

  .)٢("فلهذه الأسباب حكم المحكمة برفض الدعوى. حكم آخر من أحكام الدستور

صة مــــن واقــــع مــــا جــــاء بحیثیــــات حكــــم المبــــادئ القانونیــــة المستخلــــ - ٣

 الدستوریة العلیا

                                           
 حــق طبیعــى الحریــة الشخــصیة: " علــى أن) المــصرى (١٩٧١مــن دســتور ) ٤١(تــنص المــادة ) ١(

 ...."وهى مصونة لا تمس 

 .، حكم سالف الإشارة إلیه٢٠٠٧ أبریل ١٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة ) ٢(



 
 

   

 

 

 

 

١٠٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

  :تتمثل تلك المبادئ القانونیة في الآتي

  جواز تنظیمها–حریة التعاقد   -أ 

ً حتــى مــا یكــون واقعــا منهــا فــي دائــرة –للمــشرع أن یــورد فــي شــأن كافــة العقــود 
وز اقتحامهـا، ًدودا للنظـام العـام لا یجــــا حـــى ضوئهــى علــًودا یراعـ قی–القانون الخاص 

ًبما مؤداه أن للمشرع أن یرسم حدودا لا یجوز أن یتخطاها سلطانها، ومن ثـم لا تكـون 
ً حقا مطلقا بل موصوفا– في إطار ذلك المدلول –حریة التعاقد  ً ً.  

   مفهومه–النظام العام   -ب 

 –جــرى قــضاء هــذه المحكمــة علــى أن للمــشرع أن یــورد فــي شــأن كافــة العقــود 

ً قیودا یراعى علـى ضـوئها حـدودا – منها في دائرة القانون الخاص ًحتى ما یكون واقعا ً
وقــد یعیــد . للنظــام العــام لا یجــوز اقتحامهــا، كــان یخــضعها لــشكلیة معینــة یــنص علیهــا

ًإلى العقود توازنا اقتصادیا اختل فیما أطرافها، وأنه لیتدخل في عقود بذواتها محورا من  ً ً
أن ": ا فــــي عقـــود الإدغـــان والعمـــل، بمـــا مــــؤداهًالتزامـــات الـــضعفاء فیهـــا انتـــصافا؛ كمـــ

ًللمـــشروع أن یرســـم لـــلإرادة حـــدودا لا یجـــوز أن یتخطاهـــا ســـلطانها، ومـــن ثـــم لا یتكـــون 
ًفلــــیس إطــــلاق هـــــذه الحریــــة واعفاؤهـــــا مــــن كـــــل قیــــد بجـــــائز، والا آل أمرهــــا ســـــرابا أو  ٕ ٕ

"ًانفلاتا
)١(.  

: العــام وأهمیتــه فــي إطــار إبــراز مفهــوم النظــام –وأضــافت المحكمــة الدســتوریة 

 هــى أحــد – مــن نــسبیة مــن حیــث الزمــان والمكــان ا بمــا یحكمهــ–وفكــرة النظــام العــام "

ـــانوني عـــن نفـــسه، أو لجماعـــة عـــن ذاتهـــا مـــن جمـــوح الإرادة  خطـــوط دفـــاع النظـــام الق

الفردیة، إذ تلفت نظرها إلى وجوب مراعـاة أسـس النظـام القـانوني القـائم فیمـا تـشرع فیـه 

 وتستوى صحیحة، متـى كـان ذلـك كلـه، وكـان قـانون التجـارة من تصرفات حتى تنهض

                                           
 ملــف  بالمحكمـة الدسـتوریة، ورد إلـى قلـم الكتــاب٢٠٠٣بتـاریخ التاسـع عــشر مـن أغـسطس ســنة ) ١(

 قـــضائیة مـــن محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة بعـــد أن قـــضت الـــدائرة ١١٩ لـــسنة ٦٣٣الاســـتئناف رقـــم 

ٕ بوقف الاستئناف واحالة أوراقه إلى المحكمـة الدسـتوریة ٤/٦/٢٠٠٢السابعة التجاریة بها بتاریخ 
  .من قانون التجارة) ٨٧(العلیا للفصل في دستوریة نص المادة 

وقــد صــدر حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا ". دســتوریة" قــضائیة ٢٤ لــسنة ٢٥٣ضیة بــرقم وقیــدت القــ

المجلـــد (، وهـــذا الحكـــم منـــشور بـــالجزء الثـــاني عـــشر ٢٠٠٧ أبریـــل ١٥بـــشأن هـــذه القـــضیة فـــي 

حیـــث یـــشتمل علـــى الأحكـــام التـــي أصـــدرتها المحكمـــة مـــن أول [ الـــصادر عـــن المحكمـــة ) الأول

 .٣٢١ إلى ص ٣١٤، من ص ]٢٠٠٩ حتى آخر یونیو ٢٠٠٦یولیو 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 – وعلى ما دلـت علیـه مذكرتـه الإیـضاحیة –قد راعى في تنظیم عقود نقل التكنولوجیا 

ـــــــحمایــــــة المــــــصالح الوطنی ـــــــة للطــــح المــــــشروعــــاس بالمــــــصالــة دون المــــــسـ رف مــــــورد ــــ

ً أســـبابا حقیقیـــة –ًغالبـــا  وهـــو مـــصرى –التكنولوجیـــا، وبحیـــث یـــؤمن الطـــرف المـــستورد 
ًللتكنولوجیا تضمن لها أن تكون أداة لتطـویر الاقتـصاد الـوطنى وافـساحا للمجـال أمامـه  ٕ

  .من أجل فرصة أرحب للمنافسة

  ووظیفتها الاجتماعیة– تنظیمها –الملكیة   -ج 

 فــي إطــار الــنظم الوضــعیة التــي تــزاوج بــین الفردیــة وتــدخل –لــم تعــد الملكیــة 

اً، ولا هى عصیة على التنظیم التشریعى، ومن ثم فقد ساغ تحمیلهـا ً حقا مطلق–الدولة 

  .بالقیود تقتضیها وظیفتها الاجتماعیة

  مبدأ سلطان الإرادة وعدم دستورية التحكيم الإجبارى: ثالثاً

 فــي إطــار تكــریس مبــدأ –أصــدرت المحكمــة الدســتوریة فــي مــصر عــدة أحكــام 

الــواردة فــي بعــض التــشریعات فیمــا  بعــدم دســتوریة بعــض النــصوص –ســلطان الإرادة 

  .)١(تضمنته بشأن التحكیم الإجبارى

وقـــد أســـست المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا قـــضاءها فـــي عـــدم دســـتوریة نـــصوص 

التحكـــیم الإجبـــارى علـــى أســـاس أن التحكـــیم فـــي المفهـــوم الحـــدیث نتـــاج منطقـــى لمبـــدأ 

زل عــن الحــق فــي ســلطان الإرادة الــذي یجیــز للأطــراف بــإرادتهم الحــرة الــصحیحة التنــا

الالتجــاء إلـــى محــاكم الدولـــة للفــصل فـــي منازعــة أو منازعـــات معینــة وتفـــویض هیئـــات 

ًقائمـــا أو محـــتملا وأن التحكـــیم ًتحكــیم للفـــصل فیهـــا ســـواء كـــان موضـــوع التحكـــیم نزاعـــا  ً
ًیعتبــر نظامــا بــدیلا عــن القــضاء، فــلا یجتمعــان؛ ذلــك إن ولایــة التحكــیم لا تستنهــضها  ً

رة لا یجـوز الاتفـاق علـى خلافهـا، بـل مردهـا الإرادة التـي یفـصح عنهـا قاعدة قانونیة آم

اتفــــاق التحكــــیم، ومــــن ثــــم، فــــإن التحكــــیم الإجبــــارى الــــذي یبــــسط مظلتــــه علــــى بعــــض 

ًالمنازعــات جبــرا یكــون منافیــا للأصــل فیــه باعتبــار أن التحكــیم لا یتولــد إلا عــن الإرادة  ً
ًالحرة، ولا یجوز إجراؤه تسلطا وكرها، وأن ا ًلتحكیم الإجبارى بهذا النحـو، یكـون منـتحلا ً

                                           
 ســـیتم ســـرد نـــصوص تلـــك التـــشریعات والأحكـــام القاضـــیة بعـــدم دســـتوریتها بقـــدر مـــن هیراعـــى أنـــ) ١(

التفــــصیل المـــــوجز وذلـــــك فـــــي إطـــــار المطلـــــب الثــــاني المتعلـــــق بتقـــــویم عـــــوار بعـــــض نـــــصوص 

ه لمزیـد لـذا، فإنـ. ومن منطلق حرص الباحثة على إتباع نهج عـدم التكـرار والإطنـاب. التشریعات

 .من التفصیل في هذا الشأن فإنه یفضل الإحالة إلى المطلب الثاني من ذلك المبحث



 
 

   

 

 

 

 

١٠٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ًومنطویـــا بالـــضرورة علـــى إخـــلال لحـــق التقاضـــى بحرمـــان المتـــداعیین مـــن اللجـــوء إلـــى 
  .١٩٧١ عام من الدستور) ٦٨(قاضیهم الطبیعى بالمخالفة للمادة 

  )١(مبدأ الاختصاص بالاختصاص: فرع ثان

رئیــــسیة لنظــــام یــــتم تنــــاول مبــــدأ الاختــــصاص بالاختــــصاص كأحــــد المبــــادئ ال

  :التحكیم من خلال هذین الجانبین

  مبدأ الاختصاص بالاختصاص من منظور القضاء الدولى: أولاً

تعتبـــر ســــلطة المحكمــــة الدولیـــة فــــي تقریــــر اختــــصاصها بوجـــه عــــام مــــن أهــــم 

ــة . الــسلطات التــي تتمتــع بهــا المحكمــة الدولیــة والأســاس القــانوني لهــذه الــسلطة المخول

ـــسبة لمحكمـــة العـــدل مـــن النظـــام ) ٣٦/٦( الدولیـــة لتقریـــر اختـــصاصها هـــو المـــادة بالن

فــي حالــة قیــام نــزاع فــي  -٦:" ؛ إذ تــنص علــى أنــه)٢(الأساســى لمحكمــة العــدل الدولیــة

  ".شأن ولایة المحكمة تفصل في هذا النزاع بقرار منها

 إلــى أن الــنص المــذكور لــم یــأت بجدیــد – بحــق –وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه 

لقــانوني؛ فعلــى صــعید النظــام القــانوني الــوطنى، نجــد أن القاعــدة علــى صــعید النظــام ا

العامة في كافة النظم القانونیة تشیر إلى أن لكـل محكمـة سـلطة تقریـر اختـصاصها أو 

وعلــــى صــــعید النظــــام القــــانوني . )٣( بنظــــر الــــدعوى المرفوعــــة إلیهــــاعــــدم اختــــصاصها

إلـى أن الـنص المـذكور  – فـي ذات المعنـى –الدولى، فقد ذهـب جانـب آخـر مـن الفقـه 

لم یفعل سوى تكرار ما سبق أن سلم به واستقر علیه العمل منذ البـدایات الأولـى لنـشأة 

                                           
)١ (The Principle of " Kompetenz – Kompetenz" in German or " La 

Compétence de la Compétence In French or " Competence to 

Competence" in English.                                          

الدولیـة فـي تقریــر اختـصاصها، أمـا عـن أصــل العـدل محكمـة نوني لــسلطة هـذا عـن الأسـاس القـا) ٢(

 مـن قاعـدة تقلیدیـة یمیلهـا المنطـق القـضائى ومعمـول – في الواقع –هذه السلطة ومنشأها فستمد 

 Le juge d –الموضـوع هـو قاضـى الـدفع  قاضـى:بهـا فـي نطـاق القـانون الـداخلى ومفادهـا أن

L'action est le Juge de L'exception –وجـدى راغـب فهمـى، مبـادئ القـضاء .  أنظـر د

 .٣٣٨، ص ٢٠٠١، دار النهضة العربیة، الطبعة الثالثة )قانون المرافعات(المدنى 

ـــفتح. د) ٣( ـــى إسماعیــ ـــل والــ ى، الوســیط فــي قــانون القــضاء المــدنى، دار النهــضة العربیــة، الطبعــة ـــ

أحمــد الرشــیدى، الوظیفــة الإفتائیــة لمحكمــة العــدل الدولیــة، الهیئــة . ؛ د٣٢٩، ص ١٩٨١الثانیــة 

 .٢١٦، ص ١٩٩٣العامة المصریة للكتاب، 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

، وبالتحدید منذ قضیة تحكیم الألبامـا الـشهیرة بـین الولایـات )١(التحكیم والقضاء الدولیین

بـسلطة فمنذ ذلك التاریخ اسـتقر الـرأى علـى التـسلیم . )٢(م١٨٧٦المتحدة وبریطانیا عام 

المحكمــة الدولیــة فــي تقریــر اختــصاصها مــن خــلال الــنص علیهــا فــي أغلــب الأنظمــة 

  .الأساسیة لهذه المحاكم، نذكر منها

  

القـــوانین المنـــشئة لمحـــاكم التحكـــیم المختلطـــة التـــي أنـــشئت فـــي إطـــار  -

 .)٣(تسویات الحرب العالمیة الأولى

 .)٤(النظام الأساسى للمحكمة الدائمة للعدل الدولى -١

 .)٥(م الأساسى لمحكمة العدل الدولیةالنظا -٢

 .)٦(النظام الأساسى للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرج -٣

 

                                           
)١ (See Ibrahim Shihata, the power of the International Court to determine 

its Jurisdiction: Compétence de la Compétence, the Hague Nijhoff, 

١٩٦٥, p. ١١.                                                  

)٢ (Ibrahim Shihata, op. cit., p. ١٢.                                                                   

                               

 إلـى –عنـى آخـر  فـي م–وقـد ذهـب الـبعض . ٢١٧أحمد حسن الرشیدى، مرجع سـابق، ص . د) ٣(

المحكمة قاضى اختصاصها یشكل مبدأ كرسته منذ وقت غیر قریب الأحكام الصادرة عن : " أن

محمــد صــافى یوســف، المحكمــة الدولیــة لقــانون البحــار، دار . أنظــر د. "محــاكم التحكــیم الدولیــة

 .١٨٩، ص ٢٠٠٣النهضة العربیة، 

  .حكمة الدائمة للعدل الدولىمن النظام الأساسى للم) ٣٦/٤(ًطبقا لحكم المادة ) ٤(

Permanent Court of International Justice Statute [hereinafter P.C.I.J]. 

  .من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولیة) ٣٦/٦(ًطبقا لحكم المادة ) ٥(

International Court of Justice Statute [hereinafter I.C.J]. 

  .ق المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرجمن میثا) ٣(ًطبقا للمادة ) ٦(

International Military Tribunal [hereinafter I.M.T]. 

See in this context, M. Cherif Bassiouni, the Law of the International 

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Transnational Publishers, 

Hudsom, New York, ١٩٩٦, p. ٢٤٧ 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 .)١(النظام الأساسى للمحكمة الإداریة للأمم المتحدة -٤

وعلى أثر ذلك التواتر، خلصت محكمة العدل الدولیة إلـى أن الـسلطة المخولـة 

ولى حتـى لـو لـم تكـن تلـك الـسلطة لها في تقریر اختصاصها إنما تستند إلى القانون الـد

مـــــن النظـــــام الأساســـــى ) ٣٦/٦(المـــــادة منـــــصوص علیهـــــا علـــــى النحـــــو المحـــــدد فـــــي 

الأمـــر الـــذي حـــدا جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى القـــول بعـــدم اســـتلزام الـــنص علـــى . )٢(للمحكمـــة

، باعتبار أن ذلك أضحى بمثابة قاعدة )٣(سلطة المحكمة الدولیة في تقریر اختصاصها

، وأن مجـرد إضـفاء الـصفة القـضائیة التحكیمیـة أو )٤(ون الـدولى العرفـىمن قواعـد القـان

بــت فــي تقریــر القــضائیة علــى هیئــة معینــة یكفــى فــي حــد ذاتــه لكــى تخــول وتثبــت لهــا ال

 إلــى القــول بــأن أیــة محكمــة – وبحــق –انــب آخــر مــن الفقــه لــذا، ذهــب ج. اختـصاصها

  .)٥(د الاختصاصهى سیدة تحدید اختصاصها، فهى التي تملك اختصاص تحدی

                                           
  .محكمة الإداریة الأمم المتحدة) ١(

United Nations of the Administrative Tribunal [hereinafter UNAT]. 

See Article ٢, Paragraph ٣, of the Statute of UNAT stated that "in event of a 

dispute as to whether the Tribunal has competence, the matter shall be 

settled by the Decision of the Tribunal". 

  .ًوطبقا لما قضت به محكمة العدل في هذا الشأن) ٢(

"Since Albama Case, it has been generally recognized, following the earlier 

precedents … an international Tribunal has the right to decide as to its 

own jurisdiction …" and "holding that the power of the ICJ Statute". See 

Case (Liechtenstein V. Guatemala) ICJ Reports ١٩٥٣, p. ١١١ et seq. (١٢ 

March ١٩٥٣). 

)٣ (Ibrahim Shihata, op. cit., p. ٣٩.                                                                   

                    

)٤ (M. Cherif Bassiouni, op. cit., p. ٢٤٨.                                                          

                        

قـضیة تطبیــق "التعلیـق الخــامس (أحمـد أبـو الوفــا، التعلیـق علـى قــضاء محكمـة العــدل الدولیـة . د) ٥(

، ١٩٩٣، ٤٩مجلـة المـصریة للقـانون الـدولى، المجلـد ، ال)منع والعقاب على جریمة إبادة الجنس

 .٢٥٠ص 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 .)١(١٩٨٢ار عام تفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحا -٥

 .ائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةالمحكمة الجن -٦

 وأمــــــام دائــــــرة المحاكمــــــة بالمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة ١٩٩٥ یونیــــــة ٢٣فــــــي 

 بعدم اختصاص المحكمة Tadićلیوغسلافیا السابقة دفع المحامى عن المتهم تادیتش 

 قـــضت دائـــرة المحاكمـــة بـــرفض ١٩٩٥أغـــسطس ١٠یوغـــسلافیا الـــسابقة وفـــي دولیـــة لال

الــــدفع، واســــتندت فــــي ذلــــك إلــــى مــــا جــــاء بــــنص المــــادة الأولــــى مــــن النظــــام الأساســــى 

ً أودع الـدفاع إخطـارا بقلـم المحكمـة الدولیـة بـالعزم ١٩٩٥ أغسطس ١٤وفي . للمحكمة
 المحكمــة أمــام علــى تقــدیم طعــن عــارض ضــد قــرار دائــرة المحاكمــة بــشأن اختــصاص

  .)٢(دائرة الاستئناف

مبــدأ الاختــصاص " وقــد قــضت دائــرة الاســتئناف، أن تلــك الــسلطة المعروفــة بـــ 

ً جزءا جوهریا مـن الاختـصاص الأصـیل لأیـة محكمـة – بالفعل –تشكل " بالاختصاص ً
. إذ بمقتــضى ذلــك المبــدأ فــإن المحكمــة تملــك تحدیــد اختــصاصها. قــضائیة أو تحكیمیــة

ًمبدأ عنصرا جوهریا ویعد هذا ال  لمباشرة الوظیفة القضائیة ولا یشترط – لا غنى عنه –ً

 .)٣("أن ینص علیه صراحة في الصكوك المنشئة لتلك المحاكم

                                           
–١٤ أنظر محمد صافى یوسف، مرجع سابق، ص ص – في هذا الصدد–لمزید من التفصیل ) ١(

١٩٠-١٨٩، ١٩، ١٥. 

محفوظ سید عبد الحمید، دور المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا في تطـویر أحكـام القـانون . د) ٢(

 .١٥٩، ص ٢٠٠٩ار النهضة العربیة، الدولى الإنساني، د

  .ًوطبقا لما جاء بقرار دائرة الاستئناف) ٣(

"This power, known as the principle of "kopetenz-kompelenz" in German or 

" La Compétence de la compétence" in French, is part and indeed a 

major part, of the incidental or inherent jurisdiction of any judicial or 

arbitr al Iribunal, consisting of its " Jurisdiction to delermine its own 

jurisdiction". It is a necessary component in the exercise of the judicial 

Function and doas not need to be expressly provided for in the 

constitutive documents of those tribunals" see Tadić Jurisdiction 

Decision on interlocutory Appeal on Jurisdiction ٢ October ١٩٩٥, 

paragraph ٣. 

 .٢ وهامش رقم ١٥٩محفوظ سید عبد الحمید، مرجع سابق، ص . ًنقلا عن د



 
 

   

 

 

 

 

١٠٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 )١(النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة -٧

 آنفـة الـذكر –یتضح من استعراض الصكوك الدولیة بشكل عـارض ومقتـضب 

". مبـدأ الاختـصاص بالاختـصاص" المستقر علیـه بـشأن وم القانوني أنها أرست المفه–

  .هذا عن مسلك القضاء الدولى إزاء ذلك المبدأ

  ترسيخ مبدأ الاختصاص بالاختصاص في القضاء الدستورى: ثانياً

أقـــــرت المحكمـــــة الدســـــتوریة العلیـــــا فـــــي حكـــــم لهـــــا ترســـــیخ مبـــــدأ الاختـــــصاص 

  .علیها نظام التحكیمبالاختصاص الذي یعد من المبادئ الأساسیة التي یعول 

وقد ساقت المحكمة العدیـد الأسـانید القانونیـة، مـن خـلال مـا جـاء فـي حیثیاتهـا 

ومـــن منطلــق أهمیـــة ذلـــك الحكـــم فـــي هـــذا . للاعتــداد بمبـــدأ الاختـــصاص بالاختـــصاص

  .الشأن، فإن ذلك یقتضى سرد بعض الحیثیات لدلالتها القانونیة بقدر من الإسهاب

مــن قــانون ) ٢٢( نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة حیــث أن المدعیــة تنعــى علــى

ـــــه لأحكـــــام المـــــواد )٢(التحكـــــیم مـــــن الدســـــتور لمـــــا ) ١٦٥، ٦٨، ٦٥، ٤٠ ، ٨( مخالفت

یتضمنه من إخلال بمبدأ تكافؤ الفـرص والمـساواة أمـام القـانون، واعتـداء علـى اسـتقلال 

س كافـة، ًالقضاء وحـصانته، فـضلا عـن إهـداره حـق التقاضـى الـذي یكفلـه الدسـتور للنـا

 ١٩٧٢ لــسنة ٤٦مــن القــرار بقــانون رقــم ) ١٥(كمـا خــالف الــنص المطعــون فیــه المـادة 

  .)٣(عقدت ولایة الفصل في المنازعات للمحاكمبشأن السلطة القضائیة والتي 

                                           
  .یة الدولیةمن النظام الأساسى للمحكمة الجنائ) ١٩/١(ًطبقا لحكم المادة ) ١(

محمود شریف بسیونى، المحكمة الجنائیـة الدولیـة، . د:  أنظر– في هذا الصدد – التفصیل لمزید من

  .٢٠٠٢دون ذكر دار للنشر، 

William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 

Second Edition Cambridge University Press, ٢٠٠٤. 

تفـــصل هیئـــة التحكــیم فـــي الــدفوع المتعلقـــة بعـــدم " : علــى أن) ٢٢(مــن المـــادة ) ١(فقـــرة لتــنص ا) ٢(

اختـصاصها بمـا فــي ذلـك الـدفوع المبنیــة علـى عــدم وجـود اتفـاق تحكــیم أو سـقوطه أو بطلانــه أو 

 ".عدم شموله لموضوع النزاع

" قـــضائیة  ٢٢لـــسنة ) ٥٠(، أودعـــت المدعیـــة صـــحیفة الـــدعوى رقـــم ٢٠٠٠ فبرایـــر ٢٨بتـــاریخ ) ٣(

مــن ) ٢٢(قلــم كتــاب المحكمــة بطلــب الحكــم بعــدم دســتوریة الفقــرة الأولــى مــن المــادة " دســتوریة 

 . المصريقانون التحكیم



 
 

   

 

 

 

 

١٠٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

:  بمـــا نــــصه– فـــي ضـــوء مـــا ســـبق –وقـــد قـــضت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا 

جرى علیه قضاء هذه المحكمـة وحیث عن النعى في جملته مردود، ذلك أنه وعلى ما "

من أن الأصل في التحكیم هو عرض نزاع معین بین طرفین علـى محكـم مـن الأغیـار 

ًیعین باختیارهما أو بتفویض منهما وفقا لشروط یحددانها لیفصل في النزاع بقرار یقطع 
دابــر الخــصومة، بعــد أن یــدلى كــل منهمــا بوجهــة نظــره مــن خــلال ضــمانات التقاضــى 

هو ما مؤداه اتجاه إرادة المحتكمین إلى ولوج هذا الطریق لفض خصوماتهم الرئیسیة، و

 بمـا لـه مـن سـلطة تقدیریـة فـي تنظـیم –ومن ثم، فإن المشرع . ًبدلا من القضاء العادى

ً قد حجب المحـاكم عـن نظـر المـسائل التـي یتناولهـا التحكـیم اسـتثناء –الحقوق الحقوق 
ص الطعین قد خول هیئة التحكیم الفـصل فـي ٕمن أصل خضوعها لولایتها، واذ كان الن

 الــدفوع المتعلقــة بعــدم اختــصاصها بمــا فــي ذلــك الــدفوع المبینــة علــى عــدم وجــود اتفــاق

فــذلك لاعتبــارات تتفــق تحكــیم أو ســقوطه أو بطلانــه أو عــدم شــموله لموضــوع النــزاع، 

ئیة والمنطق القضائى قوامها إن عـرض نـزاع مـا علـى هیئـة التحكـیم یعتبـر وسـیلة قـضا

یحسم من خلالها النزاع موضوع التحكیم برمتـه، بمـا فیـه أوجـه دفـاع ودفـوع، فـلا تتجـزأ 

الخصومة محل التحكیم لتفصل في موضوعها هیئة التحكیم، بینمـا تفـصل فـي دفوعهـا 

هیئة أخرى، وذلك حتى تـتمكن هیئـة التحكـیم مـن القیـام بواجبهـا فـي الفـصل فـي النـزاع 

ً أوصاله، وما ذلك إلا تطبیقا للقاعدة المتفـق علیهـا فقهـا المطروح علیها دون أن تتمزق ً
  ".قاضى الدعوى هو قاضى الفرع" ن ًوقضاء وهى أ

كمـا أنــه سـبق للمحكمـة الدســتوریة العلیـا أن قــضت ... :"كمـا أضـافت المحكمــة

بـــرفض الطعـــن بعـــدم دســـتوریة " دســـتوریة"  قـــضائیة ٢٠لـــسنة ) ١٥٥(مفـــي الـــدعوى رقـــ

من قانون التحكیم التي توجـب علـى المحكمـة التـي یرفـع ) ١٣(ادة الفقرة الأولى من الم

إلیها نزاع یوجد بشأنه اتفاق تحكیم أو تحكـم بعـدم قبـول الـدعوى إذا دفـع المـدعى علیـه 

بـــذلك قبـــل إبدائـــه أى طلــــب أو دفـــاع فـــي الـــدعوى، وهــــو مـــا مـــؤداه أن هیئـــة التحكــــیم 

وع التـي قـد یثیرهـا الخـصوم أصبحت هـى الجهـة الوحیـدة التـي تـستطیع الفـصل فـي الـدف

لمــا كــان ذلــك، وكــان الاتفــاق علــى عــرض نــزاع مــا علــى هیئــة . بــشأن اتفــاق التحكــیم

رقابتها على أحكام هیئة التحكیم التحكیم لا یحول دون أن تفرض جهة القضاء العادى 

التـــي تنتهـــى بهـــا الخـــصومة كلهـــا فقـــد جعـــل المـــشرع لجهـــة القـــضاء الأمـــر بتنفیـــذ حكـــم 

تظلم منــه، كمــا جعــل لهــا وحــدها الاختــصاص بنظــر دعــوى بطــلان أحكــام التحكــیم والــ

المحكمــین لیــتمكن مــن خلالهــا الخــصوم وغیــرهم مــن ذوى الــشأن الــذین یــستطیل حكــم 

ومـن ثـم، لا . التحكیم إلیهم إبداء ما یعن لهم من مطاعن تؤدى إلى بطلان ذلك الحكم



 
 

   

 

 

 

 

١٠٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

دوانا علـــى اســـتقلال یكـــون الـــنص الطعـــین قـــد أخـــل بـــالحق فـــي التقاضـــى أو تـــضمن عـــ

  ".القضاء أو حصانته

مـن الدسـتور ) ٤٠(تعنیها المادة وحیث إنه لما كان المقصود بالمساواة التي " 

ومن ثم فـلا محـل . عدم التمیز بین أفراد الطائفة الواحدة الذین تتماثل مراكزهم القانونیة

ه لا یتـــصل بـــالإخلال بتلـــك المــساواة فـــي إعمـــال الـــنص الطعــین، كمـــا أن إعمالـــللقــول 

بفرص قائمة تقدمها یجرى التزاحم علیها، وبالتالى فإن قالة مخالفـة مبـدأ تكـافؤ الفـرص 

  ".ًتكون لغوا

مــن ) ١٥(وحیــث أنــه عــن النعــى بمخالفــة الــنص الطعــین فیــه لــنص المــادة " 

 فإنــه لمــا كانــت الرقابــة ١٩٧٢ لــسنة ٤٦قــانون الــسلطة القــضائیة الــصارة بالقــانون رقــم 

 تباشــرها المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــي شــأن دســتوریة القــوانین واللــوائح، القــضائیة التــي

ه لا شـأن لهـا بالتنـاقض ــــي الدسـتور، فإنـــــمناطها قیام تعارض بین نص قانون وحكـم ف

وخلصت . بین نصین قانونیین سواء جمعهما قانون واحد أم تفرقا بین قانونین مختلفین

، ٨ (نص المطعون فیه لا یتعارض مـع أحكـام المـوادإلى حیث أنه یبین مما تقدم أن ال

مـــن الدســـتور ولا یخـــالف أى نـــص دســـتورى آخـــر فإنـــه یتعـــین ) ١٦٥، ٦٨، ٦٥، ٤٠

  .)١("القضاء برفض الدعوى

 حكــم المحكمــة – ســالفة الــذكر –المبــادئ القانونیــة المستخلــصة مــن واقــع حیثیــات 

  .الدستوریة العلیا

  

  :تتمثل في الآتي

جــزأ خــصومة التحكــیم، والحیلولــة دون بعثــرة أوصــالها الحــرص علــى عــدم ت - 

بین أكثر من جهة، مما یعضد الفلسفة التي یقوم علیهـا نظـام التحكـیم فـي 

 .العدالة الناجزة، والسرعة التي تعتبر أبرز سماته

                                           
 قــضائیة ٢٢ لــسنة ٥٠، القــضیة رقــم ٢٠٠٢ دیــسمبر ١٥حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا جلــسة ) ١(

ـــى (ة ، منـــشور فـــي الجـــزء العاشـــر الـــصادر عـــن المحكمـــة الدســـتوری"دســـتوریة" حیـــث یـــشتمل عل

، ص )٢٠٠٣ حتـــى آخـــر أغـــسطس ٢٠٠١الأحكـــام التـــي أرصـــدتها المحكمـــة مـــن أول أكتـــوبر 

٧٧٦ - ٧٧٤. 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

وأن تلـك ". أن قاضى الدعوى أو الأصـل هـو قاضـى الـدفع" ترسیخ قاعدة  - 

 بمثابـة مبـدأ مـن المبـادئ العامــة –  الباحثــة مـن وجهـة نظـر–القاعـدة تعـد 

 .)١(للقانون

سلطة المشرع في تنظـیم الحقـوق ومنهـا اختـصاص هیئـة التحكـیم بالفـصل  - 

 .في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها

أصــل التحكــیم هــو عــرض نــزاع بــین طــرفین علــى محكــم مــن الأغیــار لیفــصل 

ن القــضاء العــادى؛ إذ ًإرادة المحتكمــین فــي اختیــار هــذا الطریــق بــدلا مــ: مــصدره. فیــه

حجـــب المحـــاكم عـــن نظـــر المـــسائل التـــي یتناولهـــا التحكـــیم مـــن قبیـــل ســـلطة المـــشرع 

 .التقدیریة في تنظیم الحقوق

 إلــى مبــدأ الاختــصاص لقــضاء المحكمــة الدســتوریة أن أشــاریراعــى أنــه ســبق 

بالاختـــصاص، حیـــث جـــاء فـــي حیثیـــات حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة فـــي هـــذا الـــشأن مـــا 

ذلك أن الآثار التي یرتبها اتفاق التحكـیم مـن نـوعین، آثـار إیجابیـة قوامهـا . : " ..نصه

وآثــــار ســــلبیة جوهریــــة أن اتفــــاق التحكــــیم یعــــزل جهــــة القــــضاء ... إنفــــاذ هــــذا الاتفــــاق 

بــل إن الاتجــاه الــسائد . كمــینویمنعهــا مــن الفــصل فــي المــسائل التــي أحیلــت إلــى المح

 Laر الاختــــصاص بمـــا یــــدخل فــــي نطاقهــــا  یخــــولهم عنــــد إنكـــار ولایــــتهم، تقریــــالیـــوم

Competence de leur Competenceول بــین جهــة القــضاء وبــین أنٕ، وان كــان ذلــك لا یحــ 

  .)٢("ها القانونتفرض رقابتها في الحدود التي یبین

وقد سبق أن أثیر أمام محكمة استئناف القاهرة دفع بعدم دسـتوریة نـص المـادة 

الخاصـة باسـتقلال ) ١٦٦(و ) ١٦٥(الفتـه للمـواد من قانون التحكیم بـزعم مخ) ٢٢/١(

الخاصـة بحـق المـواطن فـي الالتجـاء إلـى قاضـیه ) ٦٨(السلطة القـضائیة، وكـذا المـادة 

وذلـــــك علـــــى أســـــاس أن الـــــنص یفقـــــد هیئـــــة التحكـــــیم اســـــتقلالها؛ إذ یجعـــــل . الطبیعـــــى

ًللمحكمـــین مـــصلحة شخـــصیة فـــي رفـــض الـــدفع بعـــدم الاختـــصاص حرصـــا مـــنهم علـــى 

                                           
أنظر . لمعرفة الشروط اللازمة لاعتبار القاعدة القانونیة الوطنیة مبدأ من المبادئ العامة للقانون) ١(

انون الدولى، مقال منشور في ًمفید محمود شهاب، المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدرا للق. د

 .١٩٦٧، ٢٣المجلة المصریة للقانون الدولى، العدد 

 قـضائیة، ١٥ لـسنة ١٣، القـضیة رقـم ١٩٩٤ دیـسمبر ١٧حكم المحكمة الدستوریة العلیـا جلـسة ) ٢(

یـشتمل علـى الأحكـام التـي أصـدرتها المحكمـة (منشور في الجزء السادس الصادر عـن المحكمـة 

 .٤٢٢، ص)١٩٩٥حتى آخر یونیو  ١٩٩٣لیو من أول یو



 
 

   

 

 

 

 

١٠٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ًوقد رأت المحكمة أن هـذا الـدفع غیـر جـدى اعتبـارا منهـا . على أتعابهم كاملةالحصول 
أن اختصاص هیئـة التحكـیم بالفـصل فـي اختـصاصها لا یخـل بحیادهـا واسـتقلالها، ولا 

ًیجعل الأمر موكولا كلیة إلى هیئـة التحكـیم إذ أنهـا إن فـصلت فـي مـسألة لا تـدخل فـي 
ع دعـــوى الـــبطلان فـــي حكمهـــا المهنـــى اختـــصاصها فـــإن حكمهـــا یتعـــرض للـــبطلان برفـــ

ًللخصومة، فضلا عـن أن وجـود المحكـم غیـر الـصالح الـذي لا یهمـه سـوى أتعابـه أمـر 
اســتثنائى، وأن اختــصاص هیئــة التحكــیم باختــصاص یتفــادى طــرح مــسألة اختــصاصها 

على القضاء مما یطیل أمد النزاع، ویتنافى مع اختیار الأطراف للتحكیم كوسیلة لحسم 

  .)١(م دون إطالة أو لددخلافاته

تقرير مبدأ المساواة في مجال التقاضى عن طريق عدم التمايز : فرع ثالث

  بين طرفى الخصومة التحكيمية

مـــن ) ٥٣(مبــدأ مـــساواة المـــواطنین أمـــام القـــانون المنـــصوص علیـــه فـــي المـــادة 

ـــه الدســـاتیر المـــصریة جمیعهـــا٢٠١٤دســـتور  ، بحـــسبانه ركیـــزة أساســـیة )٢( والـــذى رددت

ـــات علـــى اختلافهـــا وأساســـا للعـــدل والـــسلام الاجتمـــاعى، غایتـــه صـــون لل ًحقـــوق والحری
الحقوق والحریات في مواجهة صور التمییز التي تنال منها أو تقید ممارستها، باعتباره 

وسیلة لتقریر الحمایة المكتافئة التي لا تمییز فیهـا بـین المراكـز القانونیـة المتماثلـة، فـلا 

لى مـا كفلـه الدسـتور مـن حقـوق، بـل یمتـد كـذلك إلـى تلـك التـي یقتصر مجال إعماله ع

  .یقررها القانون

 أودع المدعى صـحیفة الـدعوى ١٩٩٩وبتاریخ الثالث والعشرین من مایو سنة 

مـــن ) ٣(الدســـتوریة قلـــم كتـــاب المحكمـــة الدســـتوریة طالـــب الحكـــم بعـــدم دســـتوریة البنـــد 

  .)٣(من قانون التحكیم) ٥٨(المادة 

                                           
 قـــضائیة ١١٧ لـــسنة ٧٢ ، الـــدعوى رقـــم ٢٠٠٢ ینـــایر ٨حكـــم محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة جلـــسة ) ١(

 ".تحكیم"

مـن دسـتور ) ٢٤(؛ المـادة ١٩٧١من الدستور المصرى ) ٤٠( المادة – في هذا الصدد –أنظر ) ٢(

؛ المــادة ١٩٥٨صرى المؤقــت مــن الدســتور المــ) ٧(؛ المــادة ١٩٦٤الجمهوریــة العربیــة المتحــدة 

مـــن مـــشروع دســـتور جمهوریـــة ) ٣(؛ المـــادة ١٩٥٦مـــن الدســـتور المـــصرى الـــصادر ســـنة ) ٣١(

 .١٩٢٣من دستور ) ٣(؛ المادة ١٩٣٠من دستور ) ٣(م؛ المادة ١٩٥٤مصر العربیة لسنة 

 ٢١لــــسنة ) ٩٢(بــــرقم الدســـتوریة وقـــد قیــــدت صـــحیفة الــــدعوى الدســــتوریة بقلـــم كتــــاب المحكمــــة ) ٣(

 ".دستوریة"قضائیة 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

عى على النص الطعین أنه إذ یخول طالب التنفیـذ الـتظلم مـن حیث المدعى ین

الأمر الصادر برفض التنفیذ بینما یحـرم المحكـوم ضـده مـن الـتظلم مـن الأمـر الـصادر 

بالتنفیــذ، فإنــه یتعــارض مــع مبــدأ مــساواة المــواطنین أمــام القــانون ویخــل بحــق التقاضــى 

  .من الدستور) ٦٨(، )٤٠(بالمخالفة لأحكام المادتین 

: " ... قد جاء بحیثیات حكم المحكمة الدستور العلیا في هذا الـشأن مـا نـصهو

إن الــنص الطعــین بمنحــه الطــرف الــذي یتقــدم بطلــب تنفیــذ حكــم المحكمــین الحــق فــي 

ـــتظ ـــذال ـــصادر بـــرفض التنفی ـــه الطـــرف الآخـــر فـــي خـــصومة ... لم مـــن الأمـــر ال وحرمان

 فـي مجـال ممارسـة –ن قـد مـایز التحكیم مكنة الـتظلم مـن الأمـر الـصادر بالتنفیـذ، یكـو

 بین المواطنین المتكافئة مراكزهم القانونیة، دون أن یستند هـذا التمییـز –حق التقاضى 

ًبمـا یمثـل إخـلالا بمبـدأ مـساواة المـواطنین أمـام القـانون، إلى أسس موضوعیة تقتـضیه، 
ًوعائقــا لحـــق التقاضـــى مخالفــا بـــذلك أحكـــام المــادتین  ممـــا  ورمـــن الدســـت) ٦٨(، ) ٤٠(ً

ولا یقیل ذلك النص من عثرته التذرع . یتعین معه القضاء بعدم دستوریة النص الطعین

 التحكیم وما یهدف إلیه من تیسیر الإجـراءات وتحقیـق الـسرعة بالطبیعة الخاصة لنظام

ًزعــة؛ ذلــك أنــه فــضلا عــن أن هــذا الاعتبــار لا یجــوز أن یهــدر المبــادئ نفــي حــسم الأ
ً إلیها، فإن الأمر بالتنفیذ الذي یصدره القاضى المختص وفقا الدستوریة السالف الإشارة

ـــانون التحكـــیم لا یعـــد مجـــرد إجـــراء مـــادى بحـــث یتمثـــل فـــي وضـــع الـــصیغة  لأحكـــام ق

ٕالتنفیذیــة علــى حكــم المحكمــین، وانمــا یــتم بعــد بحــث الاختــصاص ثــم التأكــد مــن عــدم 
وع النــزاع، تعــارض هــذا الحكــم مــع حكــم ســبق صــدوره مــن المحــاكم المــصریة فــي موضــ

وأنه لا یتضمن ما یخالف النظام العام في جمهوریة مصر العربیة، وأنـه قـد تـم إعلانـه 

ًللمحكــوم علیــه إعلانــا صــحیحا ومــن ثــم، فإنــه وقــد أجــاز الــنص الطعــین لأحــد أطــراف . ً

ًالخــصومة الــتظلم مــن الأمــر الــصادر بــرفض التنفیــذ فقــد بــات حتمــا تقریــر ذات الحــق 
تبـین لـه أن هـذا الأمـر قـد صـدر مـن الأمـر الـصادر بالتنفیـذ إن للطرف الآخر بـالتظلم 

  ".دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الإشارة إلیها

وحیــث أن الحجیــة المطلقــة التــي أســبغها قــانون : " وخلــصت المحكمــة إلــى أنــه

هذه المحكمة على أحكامها في المسائل الدستوریة لازمها نزول الدولـة بكامـل سـلطاتها 

 مــن خــلال الــسلطة التــشریعیة كلمــا كــان –وتنظیماتهــا علیهــا لتعمــل بوســائلها وأدواتهــا 

ٕ على تطبیقها؛ واذ كان القضاء بعدم دستوریة النص الطعین، یعنى أن –ًذلك ضروریا 
الحظـــر الـــذى أورده ینـــاقض الدســـتور، ممـــا یفیـــد بالـــضرورة انفتـــاح طریـــق الـــتظلم لمـــن 

ًیم، فـــإن ذلــــك یقتـــضى تـــدخلا تـــشریعیا لتحدیــــد صـــدر ضـــده الأمـــر بتنفیــــذ حكـــم التحكـــ ً



 
 

   

 

 

 

 

١٠٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

فلهــذه الأســباب حكمــت المحكمــة بعــدم دســتوریة . إجــراءات ومیعــاد وشــروط هــذا الــتظلم

قــانون الــتحكم فیمــا نــص علیــه مــن عــدم جــواز الــتظلم مــن ) ٥٨(مــن المــادة ) ٣(البنــد 

  .)١("الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم

  

  ت حكم المحكمة الدستوريةالمبادئ المستخلصة من واقع حيثيا

المــساواة فــي حــق التقاضــى مــن خــلال عــدم التمــایز بــین المحتكمــین إزاء  - 

 .حق التظلم من الأمر القضائى الصادر بتنفیذ حكم التحكیم

ــــاذ إلــــى قاضــــیهم  ــــي مجــــال حقهــــم فــــي النف ــــاس لا یتمــــایزون فیمــــا بیــــنهم ف الن

تـي تحكـم الخـصومة أو فـي كذلك في نطاق القواعد الإجرائیة والموضـوعیة ال. الطبیعى

ومـن ثـم، فـإن الحرمـان مـن مكنـة الـتظلم مـن الأمـر الـصادر بتنفیـذ حكـم . طـرق الطعـن

المحكمین، مع منح الطرف الذي یتقدم بطلب التنفیذ الحق في التظلم من رفضه، دون 

أن یــــستند هــــذا التمییــــز إلــــى أســــس موضــــوعیة مــــؤداة الإخــــلال بمبــــدأ المــــساواة وحــــق 

  .التقاضى

 لتنفیذ القضائى في إطار التحكیمطبیعة ا - 

 لحكم التحكـیم لا یعـد مجـرد إجـراء مـادى بحـث یتمثـل فـي القضائيأمر التنفیذ 

ـــه، وانمـــا یـــتم یعـــد بحـــث الاختـــصاص والتأكـــد مـــن عـــدم  ٕوضـــع الـــصیغة التنفیذیـــة علی
تعارض هذا الحكم مع حكم صادر مـن المحـاكم المـصریة فـي موضـوع النـزاع، وأنـه لا 

عــام، وصــحة إعلانــه للمحكــوم علیــه، وتحقیــق المــساواة بــین الطــرفین یخــالف النظــام ال

  .یقتضى تقریر حق التظلم من الأمر الصادر بتنفیذه

   التقاضى على درجتينأمبد: رابعفرع 

قبـــل التطـــرق لموقـــف قـــضاء المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا لمبـــدأ التقاضـــى علـــى 

بشأن ذلك المبـدأ، ویكـون درجتین، فإن الأمر یقتضى استعراض مسلك المشرع العادى 

  :ذلك من خلال الآتي

                                           
ـــا جلـــسة ) ١( ـــایر ٦حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلی "  قـــضائیة ٢١ لـــسنة ٩٢، القـــضیة قـــم ٢٠٠١ ین

ویشتمل على الأحكام التي أصـدرتها (، منشور في الجزء التاسع الصادر من المحكمة "دستوریة 

 .٨٥١ - ٨٤٩، ص )٢٠٠١ حتى آخر أغسطس ١٩٩٨المحكمة الدستوریة من أول یولیو 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

  مسلك المشرع العادى بشأن ذلك المبدأ: أولاً

إن مبدأ التقاضى على درجتین یعتبر من الضمانات الضروریة لحسن القضاء 

أو فهـم أو تطبیـق وتحقیق العدالة؛ إذ أن القاضى قد یخطئ في فهم أو إثبات الوقـائع، 

فقه أنه یـصبح للخـصم المتـضرر مـن هـذا الخطـأ الحـق القانون، لذلك یرى جانب من ال

  .)١(في إعادة طرح النظام مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة لتصحیح هذا الخطأ

وبـــالرغم مـــن أهمیـــة مبـــدأ التقاضـــى علـــى درجتـــین، إلا أنـــه لـــم یتـــصل بالنظـــام 

العام، بدلیل أن المشرع قد جعل التقاضى على درجة واحدة فقط بخـصوص الجنایـات، 

  .)٢(أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنایات نهائیة لا تقبل الطعن بالاستئنافیث ح

كما أنه أمام القضاء الإدارى لا یطبـق مبـدأ التقاضـى علـى درجتـین فـي أغلـب 

 –الــــدعاوى، حیــــث أن أحكــــام محكمــــة القــــضاء الإدارى باعتبارهــــا محكمــــة أول درجــــة 

ًاء باســـتثناء الطعـــون التـــي ترفـــع إلیهـــا بالنـــسبة لمعظـــم الـــدعاوى التـــي تطـــرح علیهـــا ابتـــد
بـــصفتها محكمـــة القـــضاء الإدارى بهیئـــة اســـتئنافیة فـــي الأحكـــام الـــصادر مـــن المحكمـــة 

 فــي –ومــن ناحیــة أخــرى، إن المحكمــة الإداریــة العلیــا تعتبــر . الإداریــة هــذا مــن ناحیــة

 فــي إطــار إبــراز – )٣(وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه.  أول وآخــر درجــة–بعــض الحــالات 

 إلـــى الأصـــل أن المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا هـــى محكمـــة طعـــن أى لا –المقـــصود بـــذلك 

یجــوز الالتجــاء إلیهــا لأول مــرة بطلــب مــن الطلبــات التــي تــدخل فــي اختــصاص مجلــس 

ـــم أن تكـــون المحكمـــة  ـــه مـــن الملائ ـــة، إلا أن المـــشرع فـــي بعـــض الحـــالات رأى أن الدول

عض الحالات التي رأى عدم جـواز أو الإداریة العلیا هى محكمة أول وآخر درجة في ب

                                           
 .٤ - ٣، ص ١٩٩٢أحمد هندى، مبدأ التقاضى على درجتین، دار النهضة العربیة، . د) ١(

لـذا، . بید فطن المشرع الدستورى لأهمیة مبـدأ التقاضـى علـى درجتـین فـي إطـار القـانون الجنـائى) ٢(

ً علــى تــضمینه نــصا فــي هــذا الــشأن، إذ تــنص المــادة ٢٠١٤حــرص الدســتور المــصرى الجدیــد 

تكفــــل الدولــــة تــــوفیر الإمكانیــــات المالیــــة والبــــشریة المتعلقــــة باســــتئناف : " منــــه علــــى أن) ٢٤٠(

الأحكام الصادرة في الجنایات، وذلك خلال عشر سنوات من تاریخ العمل بهـذا الدسـتور، ویـنظم 

  ".القانون ذلك

إبــراهیم إبــراهیم عبــد الــصمد، مبــدأ التقاضــى علــى .  أنظــر د– فــي هــذا الــصدد –لمزیــد مــن التفــصیل 

، رسالة دكتوراه مقدمـة لكلیـة الحقـوق جامعـة القـاهرة، )دراسة مقارنة(ین في المجال الجنائى درجت

٢٠١٣. 

محمد ماهر أبو العینـین، الوسـیط فـي شـرح اختـصاصات مجلـس الدولـة، الجـزء / مستشار دكتور) ٣(

 .٦٥، ص ٢٠٠٠الأول، دار أبو المجد للطباعة بالهرم الجیزة، 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ًعدم ملائمة تعدد درجات التقاضى بالنسبة لحساسیة موضوع الدعوى، فـضلا عـن هـذا 
 مـدة تطـول حتـى فإن طبیعة المنازعة لا تسمح باستمرار اهتزاز وضع صاحب الدعوى

یتـــسنى نظـــر دعـــواه أمـــام محكمـــة القـــضاء الإدارى، ثـــم أمـــام المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا، 

 علـى –ًة في ظل هیمنـة المحكمـة الإداریـة العلیـا علـى رقابـة الواقـع والقـانون معـا خاص

 بالنــسبة للأحكـام الـصادرة مــن محكمـة القــضاء الإدارى –خـلاف رقابـة محكمــة الـنقض 

  :بیة، وهناك حالتان في هذا الخصوصأو المحاكم التأدی

منـه، حیـث ) ١٠٤(نص علیها قانون مجلـس الدولـة فـي المـادة : الحالة الأولى

دون غیرهـــا بالفـــصل فـــي جـــاء بهـــا أنـــه تخـــتص إحـــدى دوائـــر المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا 

الطلبــات التــي یقــدمها أعــضاء مجلــس الدولــة بإلغــاء القــرارات الإداریــة النهائیــة المتعلقــة 

ًبأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقـل والنـدب متـى كـان مبنـى الطلـب عیبـا فـي الـشكل 
ــــوانین أ ــــوائح أو خطــــأ فــــي تطبیقهــــا أو تأویلهــــا أو إســــاءة اســــتعمال أو مخالفــــة الق و الل

  ".السلطة

 بتعـدیل بعـض أحكـام ١٩٨٩ لـسنة ١٢نص علیهـا القـانون رقـم : الحالة الثانیة

 بإعــــادة تنظـــــیم النیابــــة الإداریـــــة والمحاكمـــــات ١٩٥٨ لـــــسنة ١١٧القــــرار بقـــــانون رقــــم 

ن علـــى أن تخـــتص إحـــدى ًمكـــررا مـــن هـــذا القـــانو) ٤٠(التأدیبیـــة، حیـــث نـــصت المـــادة 

دوائــر المحكمــة الإداریــة العلیــا دون غیرهــا بالفــصل فــي الطلبــات التــي یقــدمها أعــضاء 

النیابة الإداریة بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان 

 واللـــوائح أو خطـــأ فـــي تطبیقهـــا أو ًمبنـــى الطلـــب عیبـــا فـــي الـــشكل أو مخالفـــة القـــوانین

  ...".تأویلها أو إساءة استعمال السلطة 

أمـــا بالنـــسبة للقـــضاء المـــدنى، فالقاعـــدة هـــى أن جمیـــع الـــدعاوى یجـــب طرحهـــا 

. علــى محكمــة الدرجــة الأولــى، ثــم یطــرح موضــوعها بعــد ذلــك علــى محكمــة الاســتئناف

ولكن المشرع نفـسه خـرج علـى ذلـك المبـدأ فـي حـالات معینـة أبـاح فیهـا جعـل التقاضـى 

  .احدةعلى درجة و

فقــــد أخــــرج المــــشرع الــــدعاوى ضــــئیلة القیمــــة مــــن دائــــرة مبــــدأ التقاضــــى علــــى 

درجتین، فقصر التقاضى في الدعاوى التي لا تجاوز قیمتها خمسة آلاف جنیه أو أقـل 

ًعلــــى المحكمــــة الجزئیــــة حیــــث یكــــون حكمهــــا فیهــــا انتهائیــــا، بحیــــث لا یجــــوز الطعــــن 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

، كــذلك الحــال بالنــسبة للأحكــام )١(وىبالاســتئناف فــي الأحكــام الــصادرة فــي هــذه الــدعا

، )٢(الـــصادرة مـــن المحـــاكم الابتدائیـــة فـــي دعـــاوى قیمتهـــا لا تجـــاوز أربعـــین ألـــف جنیـــه

ویبـــرر ذلـــك قلـــة أهمیـــة هـــذه الـــدعاوى وصـــغر شـــأنها ممـــا یجعـــل مـــن المناســـب قـــصر 

  .ًالتقاضى فیها على درجة واحدة توفیرا للوقت والجهد والإجراءات

 ضـئیلة القیمـة مـن نطـاق مبـدأ التقاضـى علـى درجتـین، بجانب إخراج الـدعاوى

 مـن هـذا النطـاق –ً أیا كانت قیمتها – بعض الدعاوى -أخرج المشرع لاعتبارات معینة

  :فقد قرر المشرع في هذا الشأن الآتي

منــع الطعــن بالاســتئناف فــي الحكــم الــصادر مــن المحكمــة الجزئیــة بإحالــة  - 

رتبط بهـا إلـى المحكمـة الابتدائیـة ب العـارض أو المـلالدعوى الأصلیة والط

وذلك إذا كان بینهمـا ارتبـاط یجعـل مـن الـضرورى وحـسن سـیر العدالـة أن 

 .)٣(تنظرهما محكمة واحدة

منع الطعن في الحكم الصادر بغرامة في حالة إهمال قلم الكتاب في ضـم  - 

ٕملف الدعوى الأصلیة وارساله إلى المحكمة الاستئنافیة
)٤(. 

 .)٥( الصادر في دعوى المنازعة في اقتدار الكفیلمنع الطعن في الحكم - 

منـــع الطعـــن فـــي الحكـــم الـــصادر مـــن قاضـــى التنفیـــذ بقـــصر الحجـــز علـــى  - 

 .)٦(بعض المنقولات المحجوزة

، جــاء بهــا المــشرع بنــصوص صــریحة علــى مبــدأ التقاضــى )٧(هــذه اســتثناءات

  .ومعلى درجتین، قصر التقاضى على درجة واحدة وسلب حق الاستئناف من الخص

                                           
ن تلـك المـادة عـدلت أكثـر مـ.  المدنیـة والتجاریـة المـصرىانون المرافعـاتمن ق) ٤٢(ًطبقا للمادة ) ١(

 .٢٠٠٧ لسنة ٧٦مرة، آخرها القانون رقم

 أكثـر مـن  تلـك المـادة عـدلت. المدنیـة والتجاریـة المـصرىمن قانون المرافعـات) ٤٧(ًطبقا للمادة ) ٢(

 .٢٠٠٧ لسنة ٧٦مرة، آخرها القانون رقم

 .من قانون المرافعات) ٤٦(من المادة ) ٢(الفقرة ) ٣(

 .من قانون المرافعات) ٢٣١(من المادة ) ٢(ًطبقا للشطر الأخیر من الفقرة ) ٤(

   .من قانون المرافعات) ٢٩٥(من المادة ) ١(ًطبقا للشطر الأخیر من الفقرة ) ٥(

ًولا یكــون الحكــم الــصادر قــابلا للطعــن بـــأى : " علــى أنـــه) ٣٠٤(مــن المــادة ) ٢(وتــنص الفقــرة ) ٦(

 ".ریقط

   =:ًومن أمثلة هذه الاستثناءات أیضا) ٧(



 
 

   

 

 

 

 

١٠٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ولكن الاستثناء الخطیر الذي جاء به المشرع ومـن شـأنه أن یخـل حقیقـة بمبـدأ 

 من قانون المرافعات؛ ٢١٩/٢المشرع في المادة التقاضى على درجتین هو ما جاء به 

ویجوز اتفاق الخـصوم ولـو قبـل رفـع الـدعوى علـى أن یكـون حكـم : " إذ تنص على أنه

د الـــنص یفـــصح بجـــلاء علـــى أن المـــشرع أجـــاز ومفـــا". ًمحكمـــة الدرجـــة الأولـــى انتهائیـــا

ــــللخـــصوم مخالفـــة مبـــدأ التقاضـــى علـــى درجتـــین والاكتفـــاء بدرجـــة تقاضـــى واحـــدة ه ى ـ

ى قـصر التقاضـى علـى الدرجـة ـــ عل–اً ـــــــو مقدمــــ ول–اق ــــى، وذلك بالاتفــــة الأولـــالدرج

 الطعــــن فــــي الحكـــــم – )٢١٩/٢(ً طبقــــا للمــــادة –الأولــــى، وهنــــا لا یجــــوز لأى مــــنهم 

  .الصادرة ضده بالاستئناف

 لم یكن القـانون القـدیم –) ٢١٩/٢( في المادة –المصرى وما جاء به المشرع 

  .)١(ینص علیه

 هـــذا ١٩٦٨ لــسنة ١٣ولقــد بــررت المـــذكرة الإیــضاحیة لقــانون المرافعـــات رقــم 

ًعنــه، فــضلا  بــالقول أن الاســتئناف كغیــره مــن الحقــوق یجــوز النــزول )٢(الاتجــاه الجدیــد
ًعن أن هذا النزول یكون أقرب شبها بنظام التحكیم، ولا یعتبـر مـن جهـة أخـرى حرمانـا  ً

                                                                                                           
  لا یقبل الطعن بأى طریق فـي الحكـم الـذي یـصدر " :من قانون المرافعات) ٤٣٢/٢(نص المادة

 ."قاضى التنفیذ في أوجه البطلان في الإعلان عن البیع

  لا یجــوز الطعــن بــأى طریــق فــي الأحكــام الــصادرة: "  مــن قــانون المرافعــات)٤٥٦(نــص المــادة 

 ".بإیقاف بیع العقار أو المضى فیه

  تلــك . أحكــام المحكمــین لا تقبــل الطعــن بالاســتئناف: "  مــن قــانون المرافعــات)٥١٠(نــص المــادة

 .١٩٩٤ لسنة ٢٧المادة قبل أن یتم إلغائها بموجب قانون التحكیم رقم 

یــث ، ح المــصرىمــن قــانون الإثبــات) ١٤٥(بجانــب بعــض النــصوص فــي قــوانین خاصــة مثــل المــادة 

علـى وجـه الـسرعة، ولا یجـوز الطعـن فـي الحكـم ) الخبیـر(یحكم في طلب الـرد : " تنص على أن

 ..".الصادر فیه بأى طریق 

 بـشأن المرافعـات المدنیـة والتجاریـة، حیـث ١٩٤٩ لـسنة ٧٧ رقـم  الملغى من القانون٣٩٤المادة ) ١(

 ١٩٦٨ لــسنة ١٣نون رقــم  مــن القـا– مــن مـواد الإصــدار –تـم إلغــاء ذلـك بموجــب المــادة الأولـى 

 .بإصدار قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

 إلـــى أن هـــذا الاتفـــاق – فـــي إطـــار التعلیـــق علـــى هـــذا الاتجـــاه الجدیـــد –ذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه ) ٢(

ًمخــالف للنظــام العــام وفیــه مــصادرة الحقــوق الــدفاع، فــضلا عــن أنــه ینطــوى علــى إخــلال بقواعــد 

التــي هــى أســاس النظــام القــضائى ومقــصود بهــا رعایــة الــصالح الاختــصاص المتعلقــة بالنظــام و

 .٨٤٢، ص ١٩٦٨عبد الوهاب العشماوى، قواعد المرافعات، جزء ثاني . د& محمد . د. العام



 
 

   

 

 

 

 

١٠٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 عــن أن ًللخــصم مــن حــق الالتجــاء إلــى القــضاء بقــدر مــا هــو مــنظم لهــذا الحــق، فــضلا

  .)١(هذا الاتجاه مسلم به في كثیر من التشریعات الحدیثة

  اضى على درجتينمسلك القضاء الدستورى إزاء مبدأ التق: ثانياً

  .یتم تناول ذلك المسلك من خلال هذین الجانبین

 نهج القضاء الدستورى قبل صدور قانون التحكیم  -أ 

اختــصاص "یراعــى مــن أهــم المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداریــة العلیــا، إن 

المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا بالمنازعـــات الإداریـــة المتعلقـــة بـــشئون أعـــضاء مجلـــس الدولـــة 

 لـــسنة ٤٧مـــن قـــانون مجلـــس الدولـــة رقـــم ) ١٠٤( المنـــصوص علیهـــا بالمـــادة الوظیفیـــة

ـــالطعن فـــي أحكـــام مجلـــس ١٩٧٢ ، إلا أن اختـــصاصها لا یمتـــد إلـــى مـــا تعلـــق منهـــا ب

  .)٢("التأدیب المختص بمحاكمة أعضائه وتوقیع مما یجوز توقیعها على عضو منهم

الإداریة نصت على من قانون إعادة تنظیم النیابة ) ٣٩(كما یراعى أن المادة 

أن یكون الطعن في أحكام مجلس التأدیب الخاص بأعضاء النیابة الإداریة أمام الدائرة 

 مــن هــذا القــانون خــلال ١-ًمكــررا ) ٤( بالمحكمــة الإداریــة العلیــا فــي المــادة المختــصة

  .ًستین یوما من صدور الحكم

نون مجلـس مـن قـا) ١٠٤(ومن ثـم، بـإجراء المقارنـة بـین مـا جـاء بـنص المـادة 

ـــة، وبـــنص المـــادة  ـــة، یتـــضح أن أعـــضاء النیابـــة ) ٣٩(الدول ـــة الإداری مـــن قـــانون النیاب

الإداریة في مركـز قـانوني أفـضل مـن أعـضاء مجلـس الدولـة مـن حیـث إمكانیـة الطعـن 

فـــي قـــرارات مجلـــس التأدیـــب الخـــاص بهـــم أمـــام جهـــة مـــستقلة ومحایـــدة، عكـــس الحـــال 

 بعـــد حكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا –صـــبحوا بالنـــسبة لأعـــضاء مجلـــس الدولـــة الـــذین أ

 لا یملكون الطعن على قرارات مجلس التأدیب الـصادرة بـشأنهم، –السالف الإشارة إلیه 

مـن ) ١٠٤(الأمر الذي حدا ببعض أعـضاء مجلـس الدولـة الـدفع بعـدم دسـتوریة المـادة 

  .قانون مجلس الدولة

 تأدیــب أعــضاء مجلــس وقــد انتهــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا إلــى أن مجلــس

الدولــة یــشكل مــن ســبعة مــن أقــدم أعــضائه، ویفــصل فــي خــصومة موضــوعها الــدعوى 

                                           
 .١٩٦٨المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات في المواد المدنیة والتجاریة عام ) ١(

 قـــضائیة ٢٧ لـــسنة ٩٤٨، الطعـــن رقـــم ١٩٨٤ أبریـــل ٢٧حكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا بجلـــسة ) ٢(

 .١١٦٠ قضائیة، ص ٢٩مجموعة أحكام الإداریة العلیا لسنة 



 
 

   

 

 

 

 

١٠٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

التأدیبیــــة وذلــــك بعــــد إعــــلان العــــضو بموضــــوع الــــدعوى والأدلــــة المؤیــــدة لهــــا وتكلیفــــه 

فیهـا بحكـم مـسبب، تتلـى بالحضور أمامه، وتمكینه من إبداء دفاعه وتحقیقه، ثم یحسم 

ًى جمیعا إجراءات قضائیة توفر لمن یمثل أمامه من أعضاء أسبابه عند النطق به، وه
مجلـــس الدولـــة كـــل ســـبل الـــدفاع عـــن حقـــوقهم وتكفـــل لهـــم جمیـــع ضـــمانات التقاضـــى، 

وبالتـــالى فـــإن مجلـــس التأدیـــب أعـــضاء مجلـــس دولـــة یعتبـــر هیئـــة قـــضائیة عهـــد إلیهـــا 

ًباختـــصاص قـــضائى محـــدد، ویكـــون مـــا یـــصدر عنـــه فـــي هـــذا الـــشأن أحكامـــا قـــضائیة 
  .)١("ولیست قرارات إداریة

ومن ثم، فإن قرارات مجلس تأدیب أعضاء مجلس الدولة لا یجوز الطعن فیها 

ممـا یعنـى أن قـرارات مجلـس . أمام ذات الدائرة التي تنظر شئون أعضاء مجلس الدولة

ً أحكامــا –ً طبقــا لحكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا –تأدیــب أعــضاء مجلــس الدولــة تعــد 
مبــدأ التقاضــى  –بالتــالى  –، ولا یجــوز الطعــن علیهــا، ولا یــسرى علیهــا قــضائیة نهائیــة

  .على درجتین، ولا ینطوى ذلك على مخالفة للدستور

 – فــي هــذا الــصدد –كمــا ذهبــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــي حكــم آخــر لهــا 

أن ما ینص علیه المشرع مـن عـدم جـواز الطعـن فـي بعـض الأحكـام القـضائیة، : " إلى

ة فیـــه لنـــصوص التـــي لا تحـــول دون قـــصر التقاضـــى علـــى درجـــة واحـــدة فـــي لا مخالفـــ

  .)٢("المسائل التي فصل الحكم فیها

  نهج القضاء الدستوریة بعد صدور قانون التحكیم  -ب 

ویمكن إبراز ذلك النهج من خـلال اسـتعراض بعـض الأحكـام الـصادرة فـي هـذا 

  .الشأن

الأحــوال التــي فیمــا عــدا مــن المقــرر أنــه : " قــضت المحكمــة الدســتوریة إلــى أنــه

تفصل فیها المحاكم في نزاع یدخل في إطار اختصاصها الانتهائى، ویكون قصر حق 

ًالتقاضى في شأن المسائل التي یفصل الحكـم فیهـا علـى درجـة واحـدة، واقعـا فـي إطـار 

                                           
 ١ لـــسنة ١٠، القـــضیة الدســـتوریة رقـــم ١٩٨٢ مـــایو ١٦حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا جلـــسة ) ١(

الأحكــام الــصادرة مــن (، مجموعــة أحكــام المحكمــة الدســتوریة، الجــزء الثــاني "دســتوریة " قــضائیة 

 .٥٠، ص )١٩٨٣ حتى دیسمبر ١٩٨١أكتوبر 

، فـي القـضیة الدسـتوریة المقیـدة بجـدول ١٩٩١ دیـسمبر ٧حكم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا جلـسة ) ٢(

 دیـــسمبر ١٩، منـــشور بالجریـــدة الرســـمیة فـــي "دســـتوریة" قـــضائیة ١٠ لـــسنة ٣١المحكمـــة بـــرقم 

 ). تابع٥١العدد  (١٩٩١



 
 

   

 

 

 

 

١٠٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

الـــسلطة التقدیریـــة التـــي یملكهـــا المـــشرع فـــي مجـــال تنظـــیم الحقـــوق، وفـــي الحـــدود التـــي 

زاع ـــــح العام، فإن الأصل في الأحكام التي تفصل بصفة ابتدائیة في النیقتضیها الصال

ـــــواز استئنافهــــــــو جــــــــى هــــــــالموضوع ر نظــــر النــــزاع علــــى درجتــــین ضــــمانة ـــــــا، إذ یعتبــــ

ها عـن المتخاصــمین بغیـر نـص صـریح ووفـق أســس ـــــوز حجبـــــأساسـیة للتقاضـى لا یج

ــــى الطعــــن أن الخــــروج علی: موضــــوعیة، بمــــؤداة ــــك ســــواء نظــــر إل هــــا لا یفتــــرض، وذل

ًاســتئنافیا فــي الأحكــام الــصادرة بــصفة ابتدائیــة باعتبــاره طریقــا محتومــا لمراقبــة ســلامتها  ً ً
ا ـــــوتقویم إعوجاجها، أم كوسیلة لنقل النزاع برمته، وبكامـل العناصـر التـي تـشتمل علیه

ًتبار أن حكما واحدا في شـأن ى المحكمة الاستئنافیة لتنظر بصرها فیه من جدید باعــإل ً
ًهذا النزاع لا یقدم ضـمانا كافیـا یرعـى العدالـة، ویـضمن فعالیـة إد ًتهـا وفقـا لمـستویاتها ارً

  ".)١(التي التزمتها الدولة المتحضرة

بــأن قــصر التقاضــى فــي : " كمــا أكــدت المحكمــة الدســتوریة فــي حكــم آخــر لهــا

ن یدخل فـي إطـار الـسلطة التقدیریـة ٕالمسائل التي فصل فیها على درجة واحدة، وان كا

التــي یملكهــا المــشرع، وبالقــدر وفــي الحــدود الــضیقة التــي تقتــضیها مــصلحة عامــة لهــا 

ً، إلا أن المــشرع إذا اختــار التقاضــى علــى درجتــین، فــإن كــلا منهمــا ینبغــى أن )٢(قلهــاث
لـك بعـد الانتفـاع مـن ضـماناتها دون نقـصان، ذتستكمل ملامحها، وأن یكون استنفاذها 

ًأن التقاضــى علــى درجتــین كلمــا كــان مقــررا بنــصوص آمــرة یعتبــر أصــلا فــي اقتــضاء  ً
الحقـــــوق المتنـــــازع علیهـــــا، ومـــــؤداة أن الخـــــصومة القـــــضائیة لا تبلـــــغ نهایتهـــــا إلا بعـــــد 

ولا یعنـــى ذلـــك الحكـــم عـــدول المحكمـــة . ًاســـتغراقها لمرحلتیهـــا بالفـــصل اســـتئنافیا منهـــا

ق فـي هـذا الـشأن، لأنهـا أكـدت فـي حكمهـا المـذكور الدستوریة العلیا عـن قـضائها الـساب

مــــا مــــؤداه جــــواز انغــــلاق طــــرق الطعــــن فــــي الأحكــــام، بــــشرط أن یتحــــدد وفــــق أســــس 

موضوعیة لا یندرج تحتهـا مجـرد سـرعة الفـصل فـي القـضایا بمـا ینـاقض طبیعتهـا ومـع 

  .)٣("مراعاة مبدأ المساواة أمام القانون

الأصــــل فــــي ســــلطة : " بــــأنكــــذلك قــــضت ذات المحكمــــة فــــي حكــــم آخــــر لهــــا 

المــشرع فــي موضــوع تنظــیم الحقــوق أنهــا ســلطة تقدیریــة مــا لــم یقیــدها بــضوابط معینــة 

                                           
، في القضیة المقیدة بجدول المحكمة بـرقم ١٩٩٥ فبرایر ٤جلسة حكم المحكمة الدستوریة العلیا ) ١(

 ".دستوریة"ضائیة  ق١٥ لسنة ٣٩

، فـي القـضیة المقیـدة بجـدول المحكمـة رقـم ١٩٩٨ فبرایـر ٧حكم محكمة الدستوریة العلیا بجلسة ) ٢(

 ).٨العدد  (١٩٩٨ فبرایر سنة ١٩، الجریدة الرسمیة في "دستوریة" قضائیة ١٧ لسنة ٦٤

 .، هذا الحكم سبق الإشارة إلى بیاناته١٩٩٨ فبرایر ٧حكم محكمة الدستوریة العلیا بجلسة ) ٣(



 
 

   

 

 

 

 

١٠٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ًتعتبــر حــدا لهــا، وقــد جــرى قــضاء هــذه المحكمــة علــى أنــه لــیس ثمــة تنــاقض بــین حــق 
ًالتقاضى كحق دستورى بین تنظیمه تشریعیا بشرط ألا یتخذ المشرع هذا التنظیم وسیلة 

ى أو إهــداره، كمــا أن قــصر التقاضــى علــى درجــة واحــدة هــو ممــا لحظــر حــق التقاضــ

ًأن یكـون هـذا القـصر قائمـا علـى أسـس : أولهمـا: یستقل المشرع بتقدیریة بمراعاة أمرین
  .موضوعیة تملیها طبیعة المنازعة، وخصائص الحقوق المثارة فیها

 أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هیئة ذات اختصاص قضائى مـن: ثانیهما

حیــث تــشكیلها وضــماناتها، والقواعــد المعمــول بهــا أمامهــا، وأن یكــون المــشرع قــد عهــد 

 فلا تراجعها فیمـا – الواقعیة منها والقانونیة –إلیها بالفصل في عناصر النزاع جمیعها 

  .)١("تخلص إلیه من ذلك جهة أخرى

مـــن قـــانون ) ٥٤/٢(قـــضاء المحكمـــة الدســـتورية إزاء المـــادة  -
 )٢(التحكيم

ـــا فـــي حكـــم لهـــا هـــام وحـــدیث ســـلامة التنظـــیم أقـــرت  المحكمـــة الدســـتوریة العلی

 والـذى حظــر الطعــن ١٩٩٤ لــسنة ٢٧التـشریعى لقــانون التحكـیم الــصادر بالقــانون رقـم 

  .في أحكام التحكیم بمختلف طرق الطعن العادیة وغیر العادیة فیها

ومـــن منطلـــق أهمیـــة ذلـــك الحكـــم لكونـــه وثیـــق الـــصلة بموضـــوع البحـــث، فـــإن 

لباحثــــة تحــــرص علــــى إیــــراد بعــــض الحیثیــــات بقــــدر مــــن الإســــهاب للإلمــــام بالأســــانید ا

  .القانونیة المبررة لتقریر التقاضى على درجة واحدة

: " ... حیــث جــاء بحیثیــات حكــم المحكمــة الدســتوریة فــي هــذا الــشأن مــا نــصه

 ٢٧من قـانون التحكـیم رقـم ) ٥٤/٢(ن الشركة المدعیة تنعى على نص المادة أوحیث 

 المشار إلیه مخالفته للدستور، مـن وجهـة أنـه ینطـوى علـى الإخـلال بمبـدأ ١٩٩٤لسنة 

" ... التقاضى على درجتـین، وبالتـالى الإخـلال بالحمایـة الدسـتوریة للحـق فـي التقاضـى

ن التنظــیم التــشریعى أ ثوحیــ: " وفــي رد المحكمــة علــى هــذا الــدفع جــاء مــا هــو نــصه

                                           
، فـي القـضیة المقیـدة بجـدول المحكمـة ٢٠٠٢ سبتمبر ٢٢حكم المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة ) ١(

الذي یـشمل الأحكـام التـي أصـدرتها المحكمـة (، الجزء العاشر "دستوریة" قضائیة ٢١ لسنة ٢١٩

 .٦٤٥، ص )٢٠٠٣ حتى آخر أغسطس ٢٠٠١أول أكتوبر من 

تخـــتص بـــدعوى الـــبطلان فـــي التحكـــیم التجـــارى " : علـــى أن) ٥٤(مـــن المـــادة ) ٢(تـــنص الفقـــرة ) ٢(

وفـي غیـر التحكـیم الـدولى یكـون . مـن هـذا القـانون) ٩(الدولى المحكمـة المـشار إلیهـا فـي المـادة 

 ".ًلمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاعالاختصاص لمحكمة الدرجة الثانیة التي تتبعها ا



 
 

   

 

 

 

 

١٠٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ث من الكتاب الثالث من قـانون المرافعـات المدنیـة الذي أندرجت أحكامه في الباب الثال

 ٢٧، وكــذلك فــي أحكــام القــانون رقــم ١٩٦٨ لــسنة ١٣والتجاریــة الــصادر بالقــانون رقــم 

ً المـــشار إلیهـــا، یحظـــر أصـــلا الطعـــن فـــي أحكـــام التحكـــیم بمختلـــف طـــرق ١٩٩٤لـــسنة 
تأســس فــي ی ذلــك أن اللجــوء إلــى التحكــیم الاتفــاقى. الطعــن العادیــة منهــا وغیــر العادیــة

ٕنشأته، واجراءاته، وما یتولد عنه من قضاء علـى إرادة أطرافـه، التـي تتراضـى بحریاتهـا 
ًعلى اللجوء إلیه كوسیلة لفض منازعاتهم، بدلا مـن اللجـوء إلـى القـضاء، واحترامـا لهـذه  ً
ًالإرادات، واعترافـا بحجیــة أحكــام التحكــیم ووجــوب نفاذهــا مــن جهــة، ومواجهــة الحــالات 

كــیم بعــوار ینــال مــن مقوماتــه الأساســیة، ویدفعــه إلــى دائــرة ح فیهــا حكــم التالتــي یــصاب

ًمن جهة أخرى، أقام المشرع توازنا دقیقا بین هذین الأمرین . البطلان بمدارجه المختلفة ً
مـــن خـــلال ســـماحه بإقامـــة دعـــوى الـــبطلان الأصـــلیة، بـــشروط محـــددة، فـــي شـــأن حكـــم 

 الحكــم لیــسوى بینــه وبــین أحكــام المحــاكم ًمستــصحبا الطبیعــة القــضائیة لهــذاالتحكــیم، 

ًالقضائیة بصفة عامة، من حیث جواز إقامة دعوى بطـلان أصـلیة فـي شـأنها، احترامـا 
للـضمانات الأساســیة فـي التقاضــى، وبمـا یــؤدى إلـى إهــدار أى حكـم یفتقــر فـي مــصدره 

وٕاذ عهــــد المــــشرع، مــــن خــــلال التنظــــیم . إلــــى المقومــــات الأساســــیة للأحكــــام القــــضائیة

لسابق، بدعوى بطلان حكم المحكمین إلـى محكمـة الدرجـة الثانیـة، ولـیس إلـى محكمـة ا

ذلـك أن تحدیـد . ًالدرجة الأولى، فإن ذلك لا یرتب في ذاته مساسا بـالحق فـي التقاضـى

مـن ) ١٦٧(ًاختصاصات الهیئات القضائیة هو أمر متروك للمشرع طبقـا لـنص المـادة 

لیس ثمة تناقض بین الحق فـي التقاضـى كحـق ًفضلا عما هو مقرر من أنه . الدستور

ًدستورى أصیل، وبین تنظیمـه تـشریعیا بـشرط ألا یتخـذ المـشرع مـن هـذا التنظـیم وسـیلة 
وقــــد اســـتقر قــــضاء هــــذه المحكمـــة علــــى أن قــــصر . إلـــى حظــــر ذلــــك الحـــق أو إهــــداره

التقاضــى فــي المــسائل التــي یفــصل فیهــا الحكــم علــى درجــة واحــدة لا ینــاقض الدســتور، 

ما یدخل في إطـار الـسلطة التقدیریـة التـي یملكهـا المـشرع فـي مجـال تنظـیم الحقـوق، وٕان

والتي تحرره من التقید بأیة أشكال محددة، أو بأنماط جامدة تستعصى على التغییـر أو 

التعدیل، بحیث یكون له أن یختار من الـصور والإجـراءات المناسـبة لأنقـاذ هـذا الحـق، 

ًأكثر اتفاقا مع طبیعة المنازعة التي یعهد بالفصل فیهـا ما یكون في تقدیره الموضوعى 
إلــى محكمــة أو هیئــة ذات اختــصاص قــضائى، دون إخــلال بالــضمانات الأساســیة فــي 

لما كـان ذلـك، وكـان المـشرع قـد أعمـل سـلطته التقدیریـة فـي الـنص الطعـین، . التقاضى

ـــرام إ رادة أطرافـــه، مـــستلهما الطبیعـــة الخاصـــة لأحكـــام المحكمـــین، والتـــي تـــستهدف احت

ًومراعیـــا مـــا تـــستلزمه الـــضمانات الأساســـیة فـــي التقاضـــى مـــن وجـــوب إهـــدار أى حكـــم 
 الــبطلان الأصــلیة فــي قــضائى فاقــد المقومــات الأساســیة وأركانــه، فأجــاز إقامــة دعــوى
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شــأن حكــم التحكــیم بــشروط وضــوابط محــددة، وعقــد الاختــصاص بهــا لمحكمــة الدرجــة 

ً لتكشف عـن أى عـوار عـساه أصـابها، تقـدیرا منـه أن الثانیة لتنظرها على درجة واحدة،
هــذا المــسلك هــو الأنــسب إلــى طبیعــة المنازعــة التحكیمیــة، ومقتــضیات ســرعة حــسمها، 

الدسـتورى، وبالتـالى فإن هذا الأمر لا یكون فیـه إخـلال بـالحق فـي التقاضـى، وتنظیمـه 

 فـي التقاضـى یكون النعى بمخالفـة الـنص الطعـین لمبـدأ التقاضـى علـى درجتـین والحـق

فلهــذه الأســـباب حكمـــت المحكمـــة بـــرفض الـــدعوى . غیــر ســـدید، ویتعـــین الالتفـــات عنـــه

ومــــصادرة الكفالــــة، وألزمــــت المدعیــــة المــــصروفات ومبلــــغ مــــائتى جنیــــه مقابــــل أتعــــاب 

  .)١("المحاماه

ولأهمیة ذلك الحكم، فإن الباحثة تحرص على اقتباس ما جاء به ویكـون وثیـق 

تستخلص منه أنه لیس ثمة تنـاقض بـین الحـق فـي التقاضـى الصلة بموضوع البحث، و

 التنظــیم ًكحــق دســتورى أصــیل، وبــین تنظیمــه تــشریعیا بــشرط لا یتخــذ المــشرع مــن هــذا

وقـد اسـتقر قـضاء هـذه المحكمـة علـى أن قـصر . وسیلة إلى حظر ذلك الحق أو إهداره

ض الدســتور، التقاضــى فــي المــسائل التــي یفــصل فیهــا الحكــم علــى درجــة واحــدة لا ینــاق

وٕانما یدخل في إطـار الـسلطة التقدیریـة التـي یملكهـا المـشرع فـي مجـال تنظـیم الحقـوق، 

  .والتي تحرره من التقید بأشكال محددة أو بأنماط جامدة

ویتضح من أحكام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا إزاء مبـدأ التقاضـى علـى درجتـین 

كانــت جمیعهــا متناســقة فیمــا أنــه لــم یكــن ثمــة تهــاتر فــي حیثیــات بعــضها الــبعض، بــل 

بینهــا لتقریــر قــصر التقاضــى علــى درجــة واحــدة لا ینــاقض نــص مــا بالدســتور، ولاســیما 

ومـــن ناحیـــة أخـــرى أنـــه بتلـــك الأحكـــام أصـــبح قـــضاء . حـــق التقاضـــى هـــذا مـــن ناحیـــة

ًالمحكمة الدستوریة قضاء راسخا في هذا الشأن ً.  

                                           
 قــضائیة ٢٤ لــسنة ١٥، فــي القــضیة رقــم ٢٠٠٤ مــایو ٩حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا جلــسة ) ١(

یـشتمل علـى الأحكـام التـي أصـدرتها (، منشور في الجزء الحـادى عـشر، المجلـد الأول "دستوریة"

 .٧٧٦ - ٧٧٥، ص )٢٠٠٦ حتى آخر أغسطس ٢٠٠٣المحكمة من أول أكتوبر 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين
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  عضدور القضاء الدستوري في تقويم عوار ب: مطلب ثان

  نصوص قانون التحكيم وغيرها عن طريق الحكم بعدم

  دستوريتها وأحكام أخرى ذات صلة بالتحكيم

ولإبــراز دور القــضاء الدســتورى فــي هــذا الــشأن، فــإن ذلــك یقتــضى اســـتعراض 

  :ذلك الدور من خلال الفروع الآتیة

 لسنة ٢٧تقويم عوار بعض نصوص قانون التحكيم المصرى رقم : فرع أول

١٩٩٤  

 المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــي مــصر لطعنــین یتعلقــان بعــدم دســتوریة تعرضــت

نصین من نصوص قانون التحكیم، وهو ما یتم تناول كل نص من واقع حیثیات بحكم 

  .المحكمة الدستوریة في هذا الشأن من خلال هاتین النقطتین

 لسنة ٢٧من قانون التحكيم رقم ) ١٩(من المادة ) ١(نص البند : أولاً

١٩٩٤  

ًیقدم طلب الرد كتابة إلى هیئة التحكیم مبینـا : " على أن) ١(حیث ینص البند 
ًفیه أسباب الرد خلال خمسة عشر یوما من تاریخ علـم طالـب الـرد بتـشكیل هـذه الهیئـة 
أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم یتنح المحكـم المطلـوب رده فـصلت هیئـة التحكـیم فـي 

  .)١("الطلب

 فیمـــا تـــضمنه مـــن – ســـالف الـــذكر –) ١(ســـتوریة البنـــد وقـــد تـــم الـــدفع بعـــدم د

تخویل هیئة التحكیم سـلطة الفـصل فـي طلـب الـرد، أمـام محكمـة اسـتئناف القـاهرة التـي 

  .قدرت جدیة الدفع، وأذنت للمدعیة، برفع دعوى دستوریة في هذا الشأن

                                           
 قــــد اســــتأنس وتــــأثر – ســــالف الــــذكر –) ١(یراعــــى أن المــــشرع المــــصرى قبیــــل صــــیاغته للبنــــد ) ١(

بالأحكـــام ذات الـــصلة الـــواردة بالقـــانون النمـــوذجى للتحكـــیم التـــى اعتمـــدتها لجنـــة الأمـــم المتحـــدة 

؛ إذ تـنص الفقـرة ١٩٨٥ یونیـة ٢١فـي ) UNCITRAL –الیونسیترال (للقانون التجارى الدولى 

فـإذا لـم یتـنح المحكـم المطلـوب رده : " ... مـن القـانون النمـوذجى علـى أن) ١٣(من المـادة ) ٢(

 ."أو لم یوافق الطرف الآخر على طلب الرد، فعلى هیئة التحكیم أن تبت في طلب الرد
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 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

، أودعـت المدعیـة صـحیفة الـدعوى الدسـتوریة ١٩٧٧بتاریخ السادس من مایو 

مـن المـادة ) ١( طالبـة الحكـم بعـدم دسـتوریة نـص البنـد )١(اب المحكمة الدسـتوریةقلم كت

من قانون التحكیم؛ إذ تنعى المدعیة علـى الـنص المطعـون فیـه مخالفتـه لمبـادئ ) ١٩(

ٕالشریعة الإسلامیة بجعلـه الخـصم فـي نـزاع مـا حكمـا فیـه، واخلالـه بمبـدأ المـساواة أمـام  ً
 الواجــــب توافرهـــا فــــي المحكمــــین، فــــي حــــین اســــتلزم القـــانون، إذ أهــــدر ضــــمانة الحیــــدة

ًالدستور توافرها في كل من یشغل عملا قـضائیا، الأمـر الـذي یـشكل تمییـزا غیـر مبـرر  ً ً
بإسقاطه ضمانة الحیدة التي یتطلبها كل عمل قـضائى عـن فئـة مـن المتقاضـین، بینمـا 

خالفـة للمـواد هى مكفولة لغیرهم، وتنطوى كذلك على مساس بحق التقاضى، وذلـك بالم

  .)٢(١٩٧١من الدستور ) ٦٨(، )٤٠(، )٢(

وقد جاء بقضاء حكم المحكمة الدستوریة العلیا للتصدى إلى كل ما سبق ذكـره 

وحیث إن الحق في رد قاض بعینه عـن نظـر نـزاع محـدد وثیـق الـصلة : " ... ما نصه

 لكـل مـن الدسـتور، ذلـك أن مـؤداه أن) ٦٨(بحق التقاضى المنصوص علیه في المادة 

ً حلا منصفا یمثل الترضیة القـضائیة التـي یقتـضیها رد – في نهایة مطافها –خصومة  ً
ًوتفتــرض هــذه الترضــیة أن یكــون مــضمونها موافقــا . العـدوان علــى الحقــوق المــدعى بهــا

ًلأحكــام الدســتور، وهــى لا تكــون كــذلك إذا كــان تقریرهــا عائــدا إلــى جهــة أو هیئــة تفتقــر 
 وقــــد فرضــــهما –ً أو همــــا معــــا، ذلــــك أن هــــاتین الــــضمانتین إلــــى اســــتقلالها أو حیــــدتها

ً تعتبــران قیــدا علــى الــسلطة التقدیریــة التــي یملكهــا المــشرع فــي –الدســتور علــى مــا تقــدم 

                                           
 ".دستوریة "  قضائیة ١٩ لسنة ٨٤قیدت الدعوى برقم ) ١(

هرة فیها بجدیة الـدفع، إن شـركة سـتاركو للفنـادق وتتعلق الوقائع التي قضت محكمة استئناف القا) ٢(

وقـد . والسیاحة أبرمت عقد استثمار مع شـركة أى اتـش أس العالمیـة للخـدمات الفندقیـة المحـدودة

ًنــص فــي هــذا العقــد علــى أنــه إذا ثــارت منازعــات بــشأن تنفیــذ العقــد وتعــذرت تــسویتها ودیــا فــإن 

طـار مركــز القـاهرة الإقلیمــى للتحكـیم التجــارى الأطـراف سـوف تلجــأ إلـى التحكــیم الـذي یعقــد فـي إ

  .الدولى

وقــد نـــشب نــزاع بـــین الطــرفین، فـــإن شــركة أى اتـــش أس العالمیــة تقـــدمت بطلــب التحكـــیم إلــى مركـــز 

القاهرة الإقلیمى، وأثناء نظرة طلبت شركة ستاركو رد هیئـة التحكـیم علـى سـند مـن أنهـا قـد مالـت 

ً بــرفض طلــب الــرد تأسیــسا ١٠/١١/١٩٩٥ بتــاریخ بإجراءاتهــا عــن حیادهــا، إلا أن هیئــة قــضت

فطعنت شركة ستاركو على حكم هیئة التحكیم أمام محكمة استئناف القاهرة، . على انتفاء أسبابه

 قــضائیة طالبــة إلغــاءه والقــضاء بــرد هیئــة التحكــیم، ١١٢ لــسنة ٢٠٩٣٢بتقریــر طعــن قیــد بــرقم 

 .من قانون التحكیم) ١٩(المادة من ) ١(وأثناء نظر الطعن دفعت بعدم دستوریة البند 



 
 

   

 

 

 

 

١١٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

مجال تنظیم الحقـوق، ومـن ثـم یلحـق الـبطلان كـل تنظـیم تـشریعى للخـصومة القـضائیة 

  ".على خلافهما

) ١٩(مـن المـادة ) ١(البنـد وحیث إن البین مـن نـص : " كما أضافت المحكمة

 إنـه إذا لـم یتـنح المحكـم المطلـوب رده فـصلت هیئـة التحكـیم – المطعون على عجـزه –

في الطلب، فدلت بذلك على أنها ناطت الفصل في خـصومة رد المحكـم، بهـذا المحكـم 

ًنفــسه طالمــا أنــه لــم یتــنح وظــل متمــسكا بنظــر النــزاع الأصــلى، إذا كانــت هیئــة التخكــیم 
ه وحدة؛ أما إذا كانت تلك الهیئة مشكلة من أكثر من محكم وكان طلب الـرد مشكلة من

وقـد كـشفت الأعمــال . ًیتنـاول بعـضهم یـشملهم جمیعـا اختـصوا بالفـصل فـي هـذا الطلـب

التحــــضیریة لــــنص البنــــد المطعــــون علیــــه، عــــن أن المــــشرع قــــد اعتبــــر حكمــــه یظــــاهر 

 التــــي تقــــوم علیهــــا الأنظمــــة اســــتقلال هیئــــة التحكــــیم باعتبــــاره مــــن المبــــادئ الأصــــولیة

  ".المتقدمة في التحكیم

وحیـث إن مـن المقـرر أن مبـدأ : " كذلك جاء بحیثیات حكم المحكمة الدستوریة

ــــانون  ــــة للق ــــى ضــــوء مفهــــوم دیمقراطــــى –خــــضوع الدول  مــــؤداه ألا تخــــل –ً محــــددا عل

ًمفترضـا تشریعاتها بالحقوق والضمانات التي یعتبر التسلیم بهـا فـي الـدول الدیمقراطیـة، 
ًأولیـــا لقیـــام الدولـــة القانونیـــة، وكـــان لا یجـــوز أن یكـــون العمـــل القـــضائى موطنـــا لـــشبهة  ً
ًتداخل تجرده ویثیـر ظـلالا قائمـة حـول حیدتـه، فـلا یطمـئن إلیـه متقاضـون اسـترابوا فیـه  ُ
ًبعد أن صار نائیا عـن القـیم الرفیعـة للوظیفـة القـضائیة، وكـان الـنص الطعـین قـد خـول 

الفصل في طلب ردها لتقول كلمتها في شأن یتعلق بـذاتها وینـصب علـى هیئة التحكیم 

حیادهـا، وكـان ذلـك ممـا ینـافى قـیم العـدل ومبادئـه ویـنقض مبـدأ خـضوع الدولـة للقـانون 

ـــــق مـــــن  ـــــى فری ـــــسبة إل ـــــضائى بالن ـــــضیها العمـــــل الق ـــــي یقت ـــــدة الت وینتهـــــك ضـــــمانة الحی

، )٤٠( خـالف أحكـام المـواد المتقاضین، بینما هى مكفولـة لغیـرهم، فإنـه بـذلك یكـون قـد

ـــك مـــا أشـــارت إلیـــه هیئـــة ) ٦٩(، )٦٨(، )٦٧(، )٦٥( مـــن الدســـتور، ولا ینـــال مـــن ذل

ًقضایا الدولة في مذكرة دفاعها بـأن نظـام التحكـیم اتخذتـه معظـم الـدول منهاجـا وطریقـا  ً
لحـــل المنازعـــات فـــي مجـــال التجـــارة الدولیـــة؛ ذلـــك إن الرقابـــة القـــضائیة علـــى دســـتوریة 

 مناطهــا تعــارض – علــى مــا جــرى بــه قــضاؤها –ع التــي تباشــرها هــذه المحكمــة التــشری

النصوص القانونیـة المطعـون علیهـا، مـع الأحكـام التـي تـضمنها الدسـتور، سـواء وردت 

هـــــذه النـــــصوص بالتـــــشریعات الأصـــــلیة التـــــي تقرهـــــا الـــــسلطة التـــــشریعیة أو تـــــضمنتها 

ي حــدود صــلاحیتها التــي ناطهــا التــشریعات الفرعیــة التــي تــصدرها الــسلطة التنفیذیــة فــ

الدستور بها، ومن ثم تمتـد تلـك الرقابـة إلـى الـنص المطعـون فیـه بعـد أن أقرتـه الـسلطة 



 
 

   

 

 

 

 

١١٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

التــــشریعیة ولــــو كــــان قــــد اســــتعار قواعــــده أو بعــــضها مــــن القــــانون النمــــوذجى للتحكــــیم 

  ".التجارى الدولى المشار إلیه

 للـنص الطعـین، وحیـث إن إبطـال هـذه المحكمـة: " وخلصت المحكمـة إلـى أنـه

یقتــضى تــدخل الــسلطة التــشریعیة لإقــرار نــص بــدیل یتلافــى العــوار الدســتورى الــسابق 

مـــن ) ١(فلهـــذه الأســـباب حكمـــت المحكمـــة بعـــدم دســـتوریة العبـــارة الـــواردة بالبنـــد . بیانـــه

فـــضلت هیئـــة التحكـــیم فـــي "مـــن قـــانون التحكـــیم، والتـــي تـــنص علـــى أنـــه ) ١٩(المـــادة 

  .)١("الطلب

 فــي إطــار التعقیــب علــى مــا جــاء بــبعض حیثیــات – )٢( الفقــهذهــب جانــب مــن

 فــي هــذا – إلــى أن مــا حرصــت المحكمــة الدســتوریة علــى تأكیــده –المحكمــة الدســتوریة 

 جدیر بالتأیید لیس فقـط لمـا بنـت علیـه المحكمـة قـضائها مـن ممارسـة الرقابـة –الصدد 

وریة، ویتعلــق بــأن  لــه المحكمــة الدســتتالقــضائیة الدســتوریة، ولكــن لــسبب آخــر تعرضــ

القانون النموذجى للتحكیم لیس معاهدة دولیـة أبرمتهـا مـصر فتحتـرم قواعـدها باعتبارهـا 

 دولـة الحریـة فـي أن تتبنـى مـا لكـلٕتعلوا علـى الدسـتور، وانمـا یعـد مجـرد قواعـد قانونیـة 

ویترتــب علــى ذلــك التبنــى أن تــصبح هــذه القواعــد مجــرد قواعــد . ًتــراه منهــا ملائمــا لهــا

 یتعــین خــضوعها للرقابــة الدســتوریة فــي الدولــة دون أن تــشكل هــذه الرقابــة أدنــى وطنیــة

  .)٣(مساس بالقانون النموذجى للتحكیم

                                           
 قـــضائیة ١٩ لـــسنة ٨٤، القـــضیة رقـــم ١٩٩٩ نـــوفمبر ٦حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا جلـــسة ) ١(

ویشتمل على الأحكام التي أصدرتها (، منشور في الجزء التاسع الصادر عن المحكمة "دستوریة"

 .٣٩٧ص  إلى ٣٨٥، من ص )٢٠٠١ حتى آخر أغسطس ١٩٩٨المحكمة من أول یولیو 

حفیظة السید حداد، الدور الإنشائى والخلاق للقضاء في إطـار التحكـیم، مقـال منـشور بمجلـة . د) ٢(

، ٢٠٠٦ أغــسطس –التحكــیم العربــي تــصدر عــن الاتحــاد العربــي للتحكــیم الــدولى، العــدد التاســع 

  .٩٢ص 

ولا تحبـذ الباحثـة  ...". الخـلاق" ... وتـشیر الباحثـة إلـى أنـه جـاء بعنـوان المقـال للفقیهـة الكبیـرة كلمـة 

للتعبیر عما هو من صنع البـشر، وتـدعو إلـى قـصر اسـتخدام هـذه الكلمـة " خلاق"استخدام كلمة 

ًللتعبیــر عمــا هــو مــن خلــق االله ســبحانه وتعــالى، امتثــالا لقــول الحــق تبــارك " خلــق " وكــذلك كلمــة 

 ".لخالقونأأنتم تخلقونه أم نحن ا: "  من سورة الواقعة٥٩وتعالى في الآیة رقم 

 إنـشاء ١٩٦٦ دیـسمبر ١٧جدیر بالذكر أن الجمعیة العامة بمنظمة الأمم المتحدة قررت بتـاریخ ) ٣(

 The United Nations"" لجنــة الأمــم المتحــدة لقــانون التجــارة الدولیــة"لجنــة دائمــة تــسمى 

Commission of International Trade Law".=  



 
 

   

 

 

 

 

١١٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 فــي ضــوء مناشــدة حكــم المحكمــة الدســتوریة –وقــد اضــطر المــشرع المــصري 

 لـسنة ٨ إلـى إصـدار القـانون رقـم –بتدخل السلطة التشریعیة على النحـو الـسالف ذكـره 

مـن قـانون التحكـیم التـي قـضى الحكـم بعـدم ) ١٩(مـن المـادة) ١( البنـد ً مستبدلا٢٠٠٠

ًدستوریته نصا جدیدا یقرر اختصاص المحكمـة المـشار إلیهـا فـي المـادة مـن قـانون ) ٩(ً

  .)١(التحكیم بالفصل في طلب الرد

إبـــان ســـن ) ١( فـــي إطـــار إبـــراز علـــة صـــیاغة البنـــد –ذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه 

 إلى أن الذى دفع المشرع المصري إلى ما كـان – ١٩٩٤  لسنة٢٧قانون التحكیم رقم 

یقــرره مــن جعــل الاختــصاص بالفــصل فــي طلــب الــرد لهیئــة التحكــیم ذاتهــا رغبتــه فــي 

ًسرعة اتخاذ القرار تجنبا لتعطیل عملیـة التحكـیم، مكتفیـا بتخویـل طالـب الـرد الحـق فـي  ً
ن ذات المــشرع وخلــص إلــى أ. الطعــن فــي الحكــم الــصادر فــي طلــب الــرد أمــام القــضاء

ًونـــزولا علـــى حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا تـــرجیح اعتبـــارات العدالـــة علـــى اعتبـــارات 
  .)٢(السرعة

                                                                                                           
 وهى الحروف الأولى من الكلمات المكونـة UNCITRAL –الیونسیترال : وتعرف اختصار باسم= 

  .لاسم هذه اللجنة

ــذا، فقــد . وتهــدف لجنــة الیونــسیترال إلــى تنــسیق وتوحیــد القواعــد القانونیــة فــي مجــال التجــارة الدولیــة ل

  :ًأنجزت عددا من القوانین النموذجیة منها

هـذا القـانون النمـوذجى وضـع وقـد سـبق . ١٩٨٥القانون النموذجى للتحكیم التجارى الدولى فـي یولیـو 

قواعــد الیونــسیترال للتحكــیم " ، وهــى القواعــد المعروفــة باســم ١٩٧٦مجموعــة قواعــد التحكــیم ســنة 

، والتي تتبناها بعض منظمـات التحكـیم مـن ذلـك مركـز القـاهرة الإقلیمـى للتحكـیم التجـاري "الدولى

نون النمـوذجى للتحكـیم عنـد ذهب جانب من الفقه إلى أن المشرع المـصرى اسـتعان بالقـا. الدولى

محمـود سـمیر الـشرقاوى، منظمـات التجـارة . أنظـر د. ١٩٩٤ لـسنة ٢٧وضع قانون التحكیم رقم 

 . وما بعدها٤٦، ص ١٩٩٧الدولیة والتمویل الدولى، دار النهضة العربیة، 

 كتابـة یقـدم طلـب الـرد: "  كـالآتي٢٠٠٠ لـسنة ٨بعد استبداله بالقـانون رقـم ) ١(جاء سیاق البند ) ١(

ًإلــى هیئــة التحكــیم فیــه أســباب الــرد خــلال خمــسة عــشر یومــا مــن تــاریخ علــم طالــب الــرد بتــشكیل 

ًهذه الهیئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم ینتج المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر یومـا 

هــذا مــن ) ٩(مــن تــاریخ تقــدیم الطلــب، یحــال بغیــر رســوم إلــى المحكمــة المــشار إلیهــا فــي المــادة 

 ".القانون للفصل فیه بحكم غیر قابل للطعن

م علــى ضــوء ١٩٩٤ لــسنة ٢٧ًطبقــا للقــانون رقــم (أحمــد الــسید صــاوى، الــوجیز فــي التحكــیم . د) ٢(

، ص ٢٠١٣، دار النهــــضة العربیــــة، الطبعــــة الرابعــــة )أحكـــام القــــضاء وأنظمــــة التحكــــیم الدولیـــة

١٨٢. 



 
 

   

 

 

 

 

١١٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 یحمـــل فـــي – ســالف الـــذكر –بهـــذا النحـــو ) ١(وتــرى الباحثـــة أن تعـــدیل البنــد 

 التـي كـان یتـضمنها )١(طیاته العودة إلى ما كانت تنص علیه نـصوص التحكـیم الملغـاة

ت، حیـــث كانـــت تجعـــل الفـــصل فـــي طلـــب رد المحكـــم مـــن اختـــصاص قـــانون المرافعـــا

القــضاء لتتحقــق بــذلك الحیــدة مــن خــلال تجنــب تعــارض المــصالح، حیــث تكــون هیئــة 

، )٢(التحكیم بمثابـة الخـصم والحكـم فـي ذات الوقـت إذا أوسـد لهـا الفـصل فـي طلـب الـرد

ًهــدارا لفكــرة الــرد وهـو مــا یخــالف المنطــق القــانونى وینــافى قــیم العــدل ومبادئــه، ویــشكل إ
  .)٣(كضمانة أساسیة لطرفى التحكیم في مواجهة من یختارهم كمحكمین

 بعـــض – علـــى النحـــو الـــسالف ذكـــر –بعـــد تعدیلـــه ) ١(ویـــستخلص مـــن البنـــد 

  :الاعتبارات القانونیة الآتیة

                                           
 علـى – في هـذا الـصدد –مرافعات المدنیة والتجاریة الملغاة من قانون ال) ٥٠٣(إذ تنص المادة ) ١(

  ...".ًویرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى : "... أن

تلغـى المـواد مـن : "  علـى أن١٩٩٤ لسنة ٢٧من مواد إصدار القانون رقم ) المادة الثالثة(كما تنص 

 المرافعــات المدنیــة والتجاریــة  بإصــدار قــانون١٩٦٨ لــسنة ١٣ مــن القــانون رقــم ٥١٣ إلــى ٥٠١

."...  

 إلـــى أن قـــانون الإصـــدار – فـــي إطـــار إبـــراز إطلالـــة علـــى مـــواد الإصـــدار –ذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه 

ًیتــضمن عــددا محــدودا مــن المــواد تتــضمن أحكامــا بــشأن العمــل بالقــانون بــالمرفق وهــو القــانون  ً ً

دیـد المرفـق إلغـاءه، وأضـاف أن الصادر بقانون الإصدار، وبصدد إلغاء ما یـستهدف الفـانون الج

ًمواد قـانون الإصـدار یجـرى ترقیمهـا بأرقـام مسلـسلة تكتـب لقلتهـا حروفـا وتـستقل فـي ترقیمهـا عـن 

ســرى محمــود صــیام، صــناعة التــشریع . أنظــر د. تــرقیم مــواد القــانون المرفــق التــي تكتــب بالأرقــام

 .١٩٠ – ١٨٧، ص ٢٠١٥، دار النهضة العربیة، )الكتاب الأول(

 . من قانون التحكیم العمانى١٩/١ وهو ما تقرر صراحة المادة )٢(

"  قــضائیة ١٩ لــسنة ٨٤، فــي القــضیة رقــم ١٩٩٩ نــوفمبر ٦المحكمــة الدســتوریة العلیــا، جلــسة ) ٣(

        .، منــــــــــــــــشور علــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــع الإلكترونــــــــــــــــي للمحكمــــــــــــــــة الدســــــــــــــــتوریة العلیــــــــــــــــا"دســــــــــــــــتوریة

http:www.hccourt.gov.eg.                                                    وكـذلك منـشور فـي الجـزء

ویــشتمل علــى الأحكــام التــى أصــدرتها المحكمــة مــن أول یولیــو (التاســع والــصادر عــن المحكمــة 

 .٢٩٧ – ٢٩٦، ص )٢٠٠١ حتى آخر أغسطس ١٩٩٨



 
 

   

 

 

 

 

١١٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

مـن ) ١(إن ما انتهى إلیه المشرع المصري بعد التعدیل الذي أجراه علـى البنـد  -١

طلب رد المحكم إلى جهة القضاء یمثل المـسلك ذاتـه المتبـع لـدى تخویل الاختصاص ب

 .)١(غالبیة تشریعات الدول العربیة

 بعـد تعـدیلها بموجـب -مـن قـانون التحكـیم المـصرى ) ١٩/١(ًوفقا لنص المـادة -٢

 یتعـــین تقـــدیم طلـــب الـــرد إلـــى هیئـــة التحكـــیم ولـــیس إلـــى – ٢٠٠٠ لـــسنة٨القـــانون رقـــم

أن هیئة التحكیم هى الجهة التي خصها المشرع فقط المحكمة المختصة مباشرة، حیث 

مـن قـانون التحكـیم ) ٩(بتلقى طلب الرد، بینما تختص المحكمة المشار إلیها في المـادة

بالفـــصل فـــي طلـــب الـــرد فـــي حالـــة عـــدم تنحـــى المحكـــم عـــن نظـــر النـــزاع خـــلال المـــدة 

ٕالمحددة قانونا واحالته لها من قبل هیئة التحكیم ً
)٢(. 

ًدم الطلــب كتابــة، فــلا یجــوز إذا تقدیمــه شــفاهة فــي الجلــسة حتــى ویتعــین أن یقــ -٣
ویجـب أن یبـین فـي الطلـب أسـباب الـرد وأى . ولو كان ذلك في حضور الخصم الآخـر

الوقائع والظروف المحددة التي لها سند فـي الأوراق والتـي تـصلح كمبـرر معقـول للـشك 

ًزمــا ببیــان وقــت علمــه كمــا یــصبح طالــب الــرد مل. فــي حیــدة المحكــم، أو فــي اســتقلاله
بتوافر سبب الرد إذا تعلق الأمر برد المحكم الذي عینه، لأنه لا یجوز تقدیم طلب الرد 

وقد ذهب البعض إلـى أن . )٣(في هذه الحالة إلا لسبب تبینه الطالب بعد تعیین المحكم

ًهذا الشرط یبدو منطقیا لأنه إذا كان سبب الرد معروفا لطالب الرد قبل اختیاره ل لمحكم ً

                                           
  مـن قـانون٢٠٧/٤مـادة (المـشرع الإمـاراتي : حیث اعتد بهذا المسلك على سبیل المثال كـل مـن) ١(

مـادة (؛ والمـشرع اللبنـانى ) من قانون التحكـیم٢٢/٤مادة (؛ والمشرع التونسى )الإجراءات المدنیة

 مــن قــانون ٢٤مــادة (؛ والمــشرع الیمنــى ) مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة الجدیــد٧٧٠/٢

 ٢٦١/١مــادة (؛ والمــشرع العراقــي ) مــن قــانون التحكــیم١٩/١مــادة (؛ والمــشرع الــسورى )التحكــیم

؛ ) مـــن نظـــام التحكـــیم١٢/١مـــادة (؛ والمـــشرع الـــسعودى )قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتنفیـــذمـــن 

مـــادة (؛ والمـــشرع القطـــرى ) مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة٧٤٩مـــادة (والمـــشرع اللیبـــى 

أ مــــن قــــانون /١٨مــــادة (؛ والمــــشرع الأردنــــى ) مــــن قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة١٩٤/٢

 ).التحكیم

، في ٢٠٠٢ یونیو ٢٦ جلسة – تجارى٩١ دائرة –حكم محكمة استئناف القاهرة : أنظر في ذلك) ٢(

 .ق١١٩ لسنة ١٢٠دعوى التحكیم رقم

لا یجـوز لأى مـن : " من قـانون التحكـیم المـصري علـى أنـه) ١٨(من المادة ) ٢(إذ تنص الفقرة ) ٣(

 لـــسبب تبینـــه بعـــد أن تـــم هـــذا طرفـــى التحكـــیم رد المحكـــم الـــذي عینـــه أو اشـــترك فـــي تعیینـــه إلا

 ".التعیین



 
 

   

 

 

 

 

١١٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

) ١٩/٢(ًوفـضلا عـن ذلـك، فقـد نـصت المـادة . )١(فكان من واجبه الامتناع عن اختیـاره

لا یقبـل طلـب الـرد ممـن سـبق لـه تقـدیم طلـب رد المحكـم " من قانون التحكیم علـى أنـه 

والهـدف الـذي یبتغیـه المـشرع المـصرى مـن وضـع الـضوابط . )٢("نفسه في ذات التحكـیم

 هو ألا یتخذ الخصوم من الرد وسیلة سهلة –انب من الفقه ً طبقا لما ارتأه ج–السابقة 

 .)٣(لتعمد تعطیل إجراءات التحكیم

وٕاذا قــــــدم طلـــــــب الـــــــرد إلـــــــى هیئــــــــة التحكیـــــــم، فـــــــإن للمحكــــم المطلــــوب رده أن  -٤

ولاشـك أن المحكـم . ًولا یعتبـر التنحـى إقـرارا بـصحة أسـباب الـرد. یتنحى من تلقاء نفسه

فـإذا لـم ینـتح المحكـم . یستشعر الحرج من نظر النزاع بعد أن یقـدم طلـب بـردهلابد وأن 

ًالمطلــوب رده خــلال خمــسة عــشر یومــا مــن تــاریخ تقــدیم الطلــب، فعلــى هیئــة التحكــیم 
مـن قـانون التحكـیم ) ٩(إلى المحكمة المشار إلیها في المادة) بغیر رسوم(إحالة الطلب 

ًهرة إذا كــان التحكــیم تجاریــا دولیــا، ومحكمــة للفــصل فیــه، أى إلــى محكمــة اســتئناف القــا ً
 .أول درجة المختصة إذا لم یكن كذلك

بعد أن أناط المشرع في قـانون التحكـیم بالمحكمـة المختـصة الفـصل فـي طلـب  -٥

علــى أن الحكــم الــصادر ) ١٩(مــن المــادة ) ١(الـرد نــص فــي الــشطر الأخیــر مــن البنــد 

 محمـود وصـائب مـن المـشرع المـصري وهـو نهـج. )٤(في طلب الرد لا یقبـل الطعـن فیـه

مـــن أجـــل الحیلولـــة دون اســـتطالة أمـــد النـــزاع فـــي هـــذا الـــشأن، الأمـــر الـــذي یتفـــق ومـــا 

ونهـــج المـــشرع . یقتـــضیه التحكـــیم مـــن ســـرعة حـــسم كـــل مـــا یثـــور بـــشأنه مـــن مـــشكلات

؛ إذ )الیونـــسیترال(المـــصري فـــي هـــذا الـــشأن مستـــسقى مـــن القـــانون النمـــوذجى للتحكـــیم 

جــاز للطــرف : "... مــن القــانون النمــوذجى علــى أن) ١٣(مــن المــادة ) ٣(تــنص الفقــرة 

الذي قدم طلب الـرد أن یطلـب مـن المحكمـة، أن تبـت فـي طلـب الـرد، وقرارهـا فـي ذلـك 

 ...".یكون غیر قابل لأى طعن 

                                           
أســـامة روبــــى عبـــد العزیــــز الروبـــى، ضــــوابط تـــشكیل هیئــــة التحكـــیم واختیــــار المحكمـــین فــــي . د) ١(

 –، بحــث منــشور فــي مجلــة القــانون والاقتــصاد )دراســة مقارنــة(منازعــات عقــود التــشیید الهندســى 

 .٥٨١ ص ٢٠١٠، ٨٣ العدد –تصدر عن كلیة الحقوق جامعة القاهرة 

بقـانون التحكـیم، ) ١٩/٢(المـشرع العمـانى فـي المـادة : وهو ذات الضابط الذي اعتـد بـه كـل مـن) ٢(

 .تحكیم) ب / ١٨(تحكیم، والمشرع الأردنى في المادة ) ١٩/٤(والمشرع السورى في المادة 

 .١٨٠أحمد السید صاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص . د) ٣(

لـه بقـدر مـن التفـصیل مبـدأ التقاضـى علـى درجتـین وموقـف كـل مـن المـشرع إذا إلى ما سبق تناو) ٤(

 .المصري والقضاء الدستورى إزائه



 
 

   

 

 

 

 

١١٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

وترى الباحثة أنه كان من الأجدر من المشرع المصرى أن یتبع مسلك المشرع 

 مـن قـانون المرافعـات الفرنـسى رئـیس ١٤٦٣لـت المـادة الفرنسى فـي هـذا الـشأن؛ إذ خو

 ســلطة الفــصل فــي طلــب الــرد علــى وجــه – ولــیس المحكمــة بكامــل هیئتهــا –المحكمــة 

ًالاســـتعجال باعتبـــاره قاضـــیا للأمـــور المـــستعجلة، علـــى نحـــو یـــتم الـــسرعة بـــشكل فعلـــى 
 وملمـــوس فـــي الفـــصل فـــي طلـــب الـــرد، ویكـــون المـــشرع الفرنـــسى بهـــذا الـــنهج قـــد طـــوع

القواعد الحاكمة للتحكیم على نحو یحقق فعالیة السرعة لمنظومة الـتحكم التـي تعـد مـن 

ســماته، والعدالــة النــاجزة مــن حــسناته، بعكــس لــو أســند الفــصل فــي طلــب الــرد للمحكمــة 

 فــي هــذه الحالــة إتبــاع الإجــراءات –المختــصة بكامــل أعــضائها، حیــث یتطلــب الأمــر 

م ذلـك مـن إعلانـات ومراحـل نظرهـا إلـى أن یـصدر ، ومـا یـستلز-المعتادة لرفـع الـدعوى

لـذا، توصـى الباحثـة . الحكم، إذ من شأن هذه الإجراءات تعطیل الفصل في طلـب الـرد

ٕ المـــشرع المـــصري بتبنـــى نهـــج المـــشرع الفرنـــسي واجـــراء تعـــدیل – مـــن هـــذا المنطلـــق –
  .في هذا الشأن) ١٩(من المادة ) ١(تشریعى آخر على ذات البند 

 ى تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيملا يترتب عل

لا یترتـب علـى تقـدیم طلـب الـرد : " علـى أنـه) ١٩(مـن المـادة ) ٣(ینص البند 

ٕوقف إجراءات التحكـیم، واذا حكـم بـرد المحكـم ترتـب علـى ذلـك اعتبـار مـا یكـون قـد تـم 
 ".من إجراءات التحكیم، بما في ذلك حكم المحكمین، كأن لم یكن

  : الآتي– سالف الذكر –) ٣( القانوني للبند ویتضح من سیاق النص

لا یترتـب علـى تقـدیم طلـب الـرد وقـف : "  من قـانون التحكـیم١٩/٣ًوفقا للمادة   - أ

، )١(وهــذا یعنــى أن طلــب رد المحكـم علــى خــلاف طلــب رد القاضــى". إجـراءات التحكــیم

 .ٕلا یترتب علیه وقف إجراءات التحكیم، وانما تستمر الإجراءات رغم طلب الرد

 –) ٣(قـــد أثیـــرت أمـــام المحكمـــة الدســـتوریة مـــسألة عـــدم دســـتوریة نـــص البنـــد و

من قانون التحكیم فیمـا یقـضى بـه مـن أن رفـع دعـوى ) ١٩( من المادة –سالف الذكر 
                                           

 لـسنة ٢٣ من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة والمعدلة بموجب بالقانون رقـم ١٦٢ًطبقا للمادة ) ١(

ذهــب ...". ، أنــه یترتــب علــى تقــدیم طلــب الــرد وقــف الــدعوى الأصــلیة إلــى أن یحكــم فیــه١٩٩٢

 إلــى أن الوقـف یـتم فــي هـذه الحالـة بقــوة – فــي إطـار التعقیـب فــي هـذا الـشأن –جانـب مـن الفقـه 

بحیـث یعتبـر أى . القانون دون حاجة لحكم یقرره أو سلطة تقدیریة من جانب المحكمة في تقریره

وى، أحمـد الــسید صــا. أنظــر د. ًحكـم أو إجــراء یتخـذ فــي الخـصومة بعــد تقــدیم طلـب الــرد منعـدما

 .١٦٢، ص ٢٠١١الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، 



 
 

   

 

 

 

 

١١٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

الـــرد لا یـــؤدى إلـــى وقـــف إجـــراءات التحكـــیم؛ إذ قـــضت ذات المحكمـــة بـــرفض الـــدعوى 

ى أن رفــع دعــوى الــرد لا فیمــا تــضمنته مــن الــنص علــ) ١٩/٣(وبدســتوریة نــص المــادة 

ًیترتـب علیــه وقــف إجــراءات التحكـیم انطلاقــا مــن أن المــشرع المـصرى قــد وازن بــین مــا 
ًتملیه الاعتبارات العملیة لمنظومة التحكیم وبـین احتـرام ضـمانات التقاضـى مرجحـا فـي 
ذلــــك الاعتبــــارات التــــي تقــــضى بــــسرعة الفــــصل فــــي المنازعــــات التحكیمیــــة دون التقیــــد 

ًلتقلیدیــة للتقاضـــى، وذلــك تجنبـــا لتعطیــل إجــراءات التحكـــیمبالأوضــاع ا
بیــد أجـــازت . )١(

ً لهیئــة التحكــیم أن تقــرر وفقــا لتقــدیرها للظــروف )٢(قواعــد بعــض مراكــز التحكــیم العربیــة
  .والاحتمالات المصاحبة لطلب الرد إما الاستمرار في إجراءات التحكیم أو وقفها

 مـــصیر مـــا یـــتم مـــن إجـــراءات فـــي –ًأیـــضا ) ١٩/٣(ً طبقـــا للمـــادة –ویتوقـــف   - ب

خــصومة التحكــیم بمــا فیهــا حكــم المحكمــین علــى الفــصل فــي طلــب الــرد مــن المحكمــة 

 :ومن ثم، فإن المحكمة المختصة قد تنتهى في حكمها إلى أحد احتمالین. المختصة

 –) ٣( وبــنص الفقــرة –وهنــا . أن تقبــل طلــب الــرد، وتحكــم بــرد المحكــم: الأول

ما یكون قد تم من إجراءات التحكیم، بما في ذلك حكم التحكـیم،  یعتبر –سالف الذكر 

إن كـــان الـــسیر فـــي إجـــراءات خـــصومة التحكـــیم لـــم یتوقـــف وانتهـــت خـــصومة التحكـــیم 

  .بصدور حكم فیها، اعتبر كل ذلك كأن لم یكن

فإنـــه یتمثـــل فـــي رفـــض طلـــب الـــرد، إذا تبـــین للمحكمـــة : أمـــا الاحتمـــال الثـــاني

ى أساس، ولم یقصد منه سوى المماطلة والتـسویف وتعطیـل المختصة أنه غیر قائم عل

                                           
 لـسنة ١١٥ و ١١٤ في القضیتین رقمـى ٢٠٠٣ نوفمبر ٢حكم المحكمة الدستوریة العلیا جلسة ) ١(

ــــــــضائیة ٢٤ ــــــــى ".دســــــــتوریة" ق ــــــــشور عل ــــــــامن ــــــــع المحكمــــــــة الدســــــــتوریة العلی  :http. موق

www.hccourt.gov.eg.                                                     

ویـــشتمل علـــى ( الـــصادر عـــن المحكمـــة – المجلـــد الأول –كـــذلك منـــشور فـــي الجـــزء الحـــادى عـــشر و

 .٢٠٠٦ حتى آخر أغسطس ٢٠٠٣الأحكام التى أصدرتها المحكمة من أول أكتوبر 

ع العربـي للوسـاطة والتحكـیم فــي مـن قواعـد جمعیـة المجمــ) ٢٧(مـن ذلـك، مـا تـنص علیــه المـادة ) ٢(

لهیئـــة : "الملكیــة الفكریـــة التابعـــة للمركــز العربـــي للوســـاطة والتحكــیم فـــي الملكیـــة الفكریــة مـــن أنـــه

التحكیم، بما لها من سلطة تقدیریة أن توقف أو تواصل إجراءات التحكـیم أثنـاء النظـر فـي طلـب 

  :أنظر في عرض هذه القواعد، الموقع الالكترونى". الرد

 http: //www.aipmas.org. 



 
 

   

 

 

 

 

١١٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 وبموجب الحكـم الـصادر مـن المحكمـة القـضائیة المختـصة – وهنا –إجراءات التحكیم 

  .)١(تستعید هیئة التحكیم ثقتها، بأعضائها وتعاود نظر الخصومة الموضوعیة

لــب بیـد ذهـب جانــب مـن الفقـه إلــى أن المـشرع الكــویتى لـم یـذكر حالــة تقـدیم ط

 من ١٨٠بالرد من ضمن الحالات التي تقف فیها الخصومة أمام المحكمین في المادة 

قانون المرافعات الكویتى، فإن ذلك لا یعنى أنه لا یأخذ بهذه القاعـدة، لأن تقـدیم طلـب 

ولأن المسألة یملیها المنطـق القـانوني . برد القاضى بوقف الخصومة أمامه بقوة القانون

المحكــم فــي عملــه رغــم تقــدیم طلــب بــرده ممــا یــؤثر علــى حیــادة فــلا یجــوز أن یــستمر 

ًواســتطرد بــأن قــانون التحكــیم المــصرى أخــذ بموقــف مغــایر تمامــا . ویخــل بحــق الــدفاع
 –حیث نص على أنه لا یترتب على تقدیم طلب الرد وقف إجراءات التحكیم وهو أمر 

 لاستمرار هیئة وأضاف إلى أنه لا یوجد سبب منطقى.  غیر منطقى–من وجهة نظره 

التحكــیم فــي عملهــا رغــم تقــدیم طلــب الــرد ویكــون مــصیر هــذه الإجــراءات هــو الــبطلان، 

وفـــي هـــذا مـــضیعة للوقـــت والجهـــد . ومــن ثـــم بطـــلان حكـــم المحكمـــین الـــذي بنـــى علیهـــا

وخلــص إلــى أنــه مــن الغریــب أنــه قــد . ًوالمــال وتقاضــى المحكمــون أتعابــا لا یــستحقونها

لأن اتخــاذ إجــراءات مــن المحكــم المطلــوب رده أمــر ) ١٩/٣(دفــع بعــدم دســتوریة المــدة 

 نـــوفمبر ٢یتنـــافى مـــع حیـــادة، ولكـــن المحكمـــة الدســـتوریة قـــضت للأســـف فـــي حكمهـــا 

بـــرفض الـــدفع بعـــدم " دســتوریة "  قـــضائیة ٢٤ لـــسنة١١٥، ١١٤ فــي الـــدعویین ٢٠٠٣

تبــارات الدســتوریة علــى ســند مــن القــول بــأن المــشرع قــد وازن لاعتبــارات قــدرها بــین الاع

العملیـــة لمنظومـــة التحكـــیم كوســـیلة لفـــض المنازعـــات وبـــین احتـــرام ضـــمانات التقاضـــى 

ـــد  ـــى التحكـــیم دون التقی وذلـــك مـــن أجـــل ســـرعة الفـــصل فـــي المنازعـــات المعروضـــة عل

وهــو تبریــر لا یمكــن التــسلیم بــه فــي العلــم الإجرائــى . بالأوضــاع التقلیدیــة فــي التقاضــى

  .)٢(الصحیح

                                           
ٕبهذا النحو تفترض أن سیر الدعوى التحكیمیة واجراءاتها لـم یتـأثر ) ٣(وبعبارة أخرى، فإن الفقرة ) ١(

ًبتقدیم طلب الرد إلى هیئة التحكیم ابتداء، ولا بإحالته نهائیا إلى المحكمـة المختـصة، فهـى سـائرة  ً
أطرافهـا، حتـى الفـصل فـي خـصومة الـرد، وهـو ومتوالیة إجراءاتها، واسـتمرار موالاتهـا مـن جانـب 

 .نهج صائب من المشرع المصري ویتفق مع فلسفة منظومة التحكیم ولاسیما من منظور السرعة

 الكویــت، الطبعــة –عزمــي عبــد الفتــاح عطیــة، قــانون التحكــیم الكــویتي، مؤســسة دار الكتــب . د) ٢(

 .٢٨٧ - ٢٨٦، ص ٢٠١٢الثانیة 



 
 

   

 

 

 

 

١١١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 واقع حيثيات حكم المحكمة الدستورية تتمثل تلك المبادئ المستخلصة من

 :المبادئ في الآتي

 ضمانات التقاضى 

 ٦٧ً طبقـا للمـادة –ًامتداد ضمانة الفصل انصافا في المنازعات على اختلافها 

حسم هذه المنازعات یتعین إسناده إلـى جهـة .  إلى كل خصومة قضائیة–من الدستور 

ا اسـتقلالها وحیـدتها وأحـاط الحكـم الـصادر فیهـا قضاء أو هیئة قضائیة كفل القانون لهـ

 .بضمانات التقاضى

 التحكیم بدیل عن القضاء 

ٕالتحكـــــیم أصـــــلا مـــــصدره الاتفـــــاق والیـــــه ترتـــــد الـــــسلطة الكاملـــــة التـــــي یباشـــــرها  ً
التحكـیم نظـام بـدیل عـن القـضاء فـلا . المحكمون عند البت فـي الحقـوق المتنـازع علیهـا

  .یجتمعان

  حق التقاضى–حق الرد  

الحــق فــي رد قاضــى بعینــه عــن نظــر نــزاع محــدد وثیــق الــصلة بحــق التقاضــى 

  .المقرر في الدستور

  استقلال وحیدة–سلطة قضائیة  

تعادل ضمانتى استقلال السلطة القضائیة وحیدتها في مجال اتصالها بالفصل 

ًفي الحقوق انتصافا لتكون لهما معا القیمـة الدسـتوریة ذاتهـا مـن خـلال تـضامم وتكامـل ً 

  .هاتین الضمانتین

 مبدأ خضوع الدولة للقانون 

مــؤدى هــذا المبــدأ علــى ضــوء مفهــوم دیمقراطــى ألا تخــل التــشریعات بــالحقوق 

ًوالــضمانات التــي یعتبــر التــسلیم بهــا فــي الــدول الدیمقراطیــة مفترضــا أولیــا لقیــام الدولــة  ً
  .القانونیة

  من قانون التحكیم) ١٩(من المادة ) ١(تشریع البند 

لیه هذا البند من فصل هیئة التحكیم في طلب ردها یناقض ضـمانة ما نص ع

لــذا، فــإن . الحیــدة التــي یقتــضیها العمــل القــضائى ویــنقض مبــدأ خــضوع الدولــة للقــانون



 
 

   

 

 

 

 

١١١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

الأمــر یقتــضى ضــرورة تــدخل الــسلطة التــشریعیة لإقــرار نــص بــدیل یتلافــى هــذا العــوار 

  .الدستور

  

  انون التحكيم المصريمن ق) ٥٨(من المادة ) ٣(نص البند : ثانياً

مـن ) ٨٥(مـن المـادة ) ٣(قضت المحكمة الدستوریة بعدم دسـتوریة نـص البنـد 

لا یجـوز : " في فقرتها الثالثة علـى أنـه) ٥٨(وتنص المادة . )١(قانون التحكیم المصري

التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم، أما الأمر الصادر برفض التنفیـذ فیجـوز 

ًمن هـذا القـانون خـلال ثلاثـین یومـا ) ٩(ًلى المحكمة المختصة وفقا للمادة التظلم منه إ
  ".من تاریخ صدوره

ـــد  ـــا قـــضائها بعـــدم دســـتوریة البن  –) ٣(ولقـــد أســـست المحكمـــة الدســـتوریة العلی

علــــى مخالفـــة الــــنص الطعــــین لمبـــدأ المــــساواة بــــین ) ٥٨( مـــن المــــادة –ســـالف الــــذكر 

إذ أن البنــد . )٢( مــن الدســتور٤٠یــه فــي المــادة المــواطنین أمــام القــانون المنــصوص عل

بطلـب تنفیـذ حكـم المحكمـین الحـق "  بمنحه الطـرف الـذي یتقـدم – سالف الذكر –) ٣(

فـــي الـــتظلم مـــن الأمـــر الـــصادر بـــرفض التنفیـــذ لیثبـــت تـــوافر طلـــب الأمـــر بتنفیـــذ حكـــم 

 وحرمــان )٣(مــن ذات المــادة) ٢(التحكــیم علــى الــضوابط الثلاثــة التــي نــص علیهــا البنــد 

 مـن مكنــة الـتظلم مــن الأمــر – فــي ذات الوقــت –الطـرف الآخــر فـي خــصومة التحكـیم 

الــصادر بالتنفیــذ لینفــى فــي المقابــل تــوافر طلــب الأمــر بالتنفیــذ علــى الــضوابط عینهــا، 

 بـین المـواطنین المتكافئـة مراكـزهم – في مجال ممارسة حـق التقاضـى –یكون قد مایز 

  ".ا التمییز إلى أسس موضوعیة تقضیهالقانونیة، دون أن یستند هذ

                                           
 قــــضائیة ٢١ لــــسنة ٩٢، القـــضیة رقــــم ٢٠٠١ ینــــایر ٦ العلیـــا جلــــسة حكـــم المحكمــــة الدســــتوریة) ١(

ویشتمل على الأحكام التـي أصـدرتها (، منشور في الجزء التاسع الصادر من المحكمة "دستوریة"

 ص – ٨٤٣، مــن ص )٢٠٠١ حتـى آخــر أغـسطس ١٩٩٨المحكمـة الدسـتوریة مــن أول یولیـو 

٨٥١. 

المواطنـون لـدى القـانون سـواء، وهـم متـساوون  " : علـى أن١٩٧١من دستور ) ٤٠(تنص المادة ) ٢(

فــي الحقــوق والواجبــات العامــة، لا تمییــز بیــنهم فــي ذلــك بــسبب الجــنس أو الأصــل أو اللغــة أو 

 ".الدین أو العقیدة

لمعرفة تلك الضوابط، أنظر إلى ما سیتم تناوله بقدر من التفصیل عن دور القضاء الرقابي إزاء ) ٣(

 .تظلم منه في إطار بحث لاحق من جانب الباحثةتنفیذ حكم التحكیم وال



 
 

   

 

 

 

 

١١١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ولقــد أشــارت المحكمــة الدســتوریة إلــى أن الــنص الطعــین لا مجــال للــدفاع عنــه 

ًاستنادا إلى الطبیعة الخاصة بنظام التحكیم وما یتسم به من تیسیر الإجراءات وتحقیق 
ة الــسرعة فــي حــسم المنازعــة، إذ أن هــذا الاعتبــار لا یجــوز أن یهــدر المبــادئ الدســتوری

" ومــن جهـة أخــرى . المتعلقـة بمبـدأ المــساواة بـین المــواطنین أمـام القــانون هـذا مــن جهـة

ًفــإن الأمــر بالتنفیــذ الــذي یــصدره القاضــى المخــتص وفقــا لأحكــام التحكــیم لا یعــد مجــرد 
ٕإجراء مادى بحت بحیث یتمثل في وضع الصیغة التنفیذیة على حكم المحكمین، وانما 

لتأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره یتم بعد بحث الاختصاص ثم ا

من المحاكم المصریة في موضوع النزاع، وأنـه لا یتـضمن مـا یخـالف النظـام العـام فـي 

ًجمهوریة مصر العربیة، وأنه قد تم إعلانه إلى محكـوم علیـه إعلانـا صـحیحا، ومـن ثـم  ً
مر الصادر بـرفض فإنه وقد أجاز النص الطعین لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأ

ًالتنفیـــذ فقـــد بـــات حتمـــا تقریـــر ذات الحـــق للطـــرف الآخـــر بـــالتظلم مـــن الأمـــر الـــصادر 
ـــدون التحقـــق مـــن تـــوافره علـــى  بـــرفض التنفیـــذ إن تبـــین لـــه أن هـــذا الأمـــر قـــد صـــدر ب

  .)١("الضوابط السابق الإشارة إلیها

وحیــث : "  إلـى أنــه– فــي ضـوء مــا ســبق –وخلـص قــضاء المحكمـة الدســتوریة 

 الحجیــــة المطلقــــة التــــي أســــبغها قــــانون هــــذه المحكمــــة علــــى أحكامهــــا فــــي المــــسائل إن

الدســــتوریة لازمهــــا نــــزول الدولــــة بكامــــل ســــلطاتها وتنظیماتهــــا علیهــــا لتعمــــل بوســــائلها 

ٕ علــى تطبیقهــا؛ واذ كــان –ً مــن خــلال الــسلطة التــشریعیة كلمــا ذلــك ضــروریا –وأدواتهــا 
ى أن الحظــر الــذي أورده ینــاقض الدســتور، القــضاء بعــدم دســتوریة الــنص الطعــین، یعنــ

مما یقتضى بالضرورة انفتاح طریق الـتظلم لمـن صـدر ضـده بتنفیـذ حكـم التحكـیم، فـإن 

ًذلك یقتضى تدخلا تشریعیا لتحدید إجراءات ومیعاد وشروط هذا التظلم ً")٢(.  

                                           
 ٢٨/٤/١٩٩٣تتحــصل الوقــائع الــصادر فیهــا الحكــم، فــي أنــه بموجــب عقــد مقاولــة مــؤرخ بتــاریخ ) ١(

عملیــة إنــشاء ) درة(أسـندت شــركة مستـشفى مــصر الــدولى للـشركة الهندســیة للإنــشاءات والتعمیـر 

ف بینهمـا حـول بعـض جوانـب تنفیـذ ٕوتنفیذ وصیانة ملحق مستشفى مصر الدولى، واذ نـشب خـلا

 حكمهـــا بـــإلزام ٧/٧/١٩٩٨هـــذا العقـــد، فقـــد تـــم عرضـــه علـــى هیئـــة التحكـــیم، فأصـــدرت بجلـــسة 

ًمبلغــا معینــا ) المــدعى علیهــا(بــأن تــرد الــشركة درة المحتكمــة ) المدعیــة(الــشركة المحــتكم ضــدها  ً

 .خ السدادمن تاریخ المطالبة القضائیة حتى تاری% ٥ًمضافا إلى الفوائد بنسبة 

مــن قــانون التحكــیم فیمــا نــص ) ٥٨(مــن المــادة ) ٣(وقــد حكمــت المحكمــة بعــدم دســتوریة البنــد ) " ٢(

حكــم المحكمــة الدســتوریة ". علیــه مــن عــدم جــواز الــتظلم مــن الأمــر الــصادر بتنفیــذ حكــم التحكــیم

 .، سابق الإشارة إلیه٢٠٠١ ینایر ٦العلیا جلسة 



 
 

   

 

 

 

 

١١١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ـــالأمر  ـــرار الـــصادر مـــن القاضـــى ســـواء ب ٕوبموجـــب هـــذا الحكـــم وان أصـــبح الق
ًرفض الأمــر قــابلا للــتظلم فیــه، إلا أن ذلــك یتطلــب تــدخل المــشرع لإجــراء بالتنفیــذ أو بــ

  .تعدیل تشریعى على نحو یتفق مع منطق حكم المحكمة الدستوریة

  

  تقويم عوار بعض النصوص ذات الصلة بالتحكيم في قوانين أخرى: فرع ثان

ًأصـــدرت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بمـــصر عـــدة أحكـــام تفعـــیلا لمبـــدأ ســـلطان 
ــــالتحكیم الإ رادة فــــي التحكــــیم، فقــــضت بعــــدم دســــتوریة بعــــض النــــصوص التــــي تعتــــد ب

الإجبارى باعتبار أن التحكیم الإجبارى یصادر حریة أطراف النزاع، كما یصادر حقهم 

  .في الالتجاء إلى قاضیهم الطبیعى

 دون الإخـلال بـإبراز )١(ومن ثم، یتم استعراض تلك الأحكـام بقـدر مـن الإیجـاز

الدستورى في تقویم عـوار بعـض النـصوص ذات الـصلة بـالتحكیم والـواردة دور القضاء 

  :في قوانین أخرى، وذلك من خلال النقاط الآتیة

  

 ١٩٧٧ لـسنة   ٤٨ مـن القـانون رقـم        ١٨نص الفقرة الثانية من المـادة       : أولاً
  .)٢(بإنشاء بنك فيصل الإسلامى

لمحكمة صحیفة  أودع المدعى قلم كتاب ا١٩٩٣بتاریخ السابع من أبریل سنة 

 لــسنة ٤٨ مــن قــانون رقــم ١٨/٢ًالــدعوى الدســتوریة طالبــا الحكــم بعــدم دســتوریة المــادة 

  . بإنشاء بنك فیصل الإسلامى١٩٧٧

                                           
 .ام في إطار مبدأ سلطان الإرادة وحظر التحكیم الإجبارىإذ سبق الإشارة إلى تلك الأحك) ١(

ـــرة ) ٢( ـــین أحـــد : " ... علـــى أن) ١٨(مـــن المـــادة ) ٢(تـــنص الفق ـــین البنـــك وب أمـــا إذا كـــان النـــزاع ب

المستثمرین أو المساهمین أو بین البنك والحكومة أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة أو إحـدى 

ً الأفــراد، فتفــصل فیــه نهائیــا هیئــة مــن المحكمــین معفــاة مــن شــركات القطــاع العــام أو الخــاص أو

  ".قواعد الإجراءات، عدا ما یتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسیة للتقاضى

ًیتــضح ممــا جــاء بــالفقرة الثانیــة، أنهــا اتخــذت مــن التحكــیم أســلوبا وحیــدا لفــض مــا یثــور مــن نــزاع بــین  ً

ستثمرین، أو من الجهات الحكومیة، أو شركات القطـاع البنك وعملائه، وذلك سواء أكانوا من الم

وأن الــسیاق القــانوني للفقــرة الثانیــة علــى هــذا النحــو یتحقــق بــشأنه . العــام، أو الخــاص، أو الأفــراد

 ".التحكیم الإجباري"مفهوم 



 
 

   

 

 

 

 

١١١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

: " وقــد جــاء بحیثیــات حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــي هــذا الــشأن مــا نــصه

لتحكـیم  یفـرض ا– بالتحدیـد الـسالف بیانـه –وكان النص التشریعى المطعون علیـه ... 

ًقسرا في العلاقة القانونیة القائمة بین طرفین، لا یعدو أن یكون أحدهما مصرفا یقوم  ً– 

 بجمیع الأعمـال المـصرفیة والمالیـة والتجاریـة وأعمـال الاسـتثمار، –ًوفقا لقانون إنشائه 

ملون معه مـن الأشـخاص الطبیعیـین أو الاعتبـاریین، وكـان هـذا النـوع وثانیهما من یتعا

ًمــن التحكــیم منافیــا للأصــل فیــه، باعتبــار أن التحكــیم لا یتولــد إلا عــن الإرادة الحــرة ولا 
ًیتصور إجراؤه تسلطا أو إكراها، فـإن شـأن التحكـیم المقـرر بـالنص التـشریعى المطعـون  ً

أو بناء على اتفاق لا یستنهض ولایة التحكیم، إذ فیه، شأن كل تحكیم أقیم دون اتفاق، 

ً أن یكـون حمـلا علیـه، منعـدما وجـودا مـن – في هذا الصور جمیعها–لا یعدو التحكیم  ً ً
بمـا . ًزاویة دستوریة، فلا تتعلق به بالتالى ولایة الفصل في الأنزعـة أیـا كـان موضـوعها

ن علیـه بنظـر المنازعـات مؤداة أن اختصاص هیئة التحكیم التي أحدثها النص المطعو

ًالتي أدخلها جبرا في ولایتها، یكون منتحلا، ومنطویا بالضرورة على حرمان المتداعین  ً ً
 إلــى محــاكم القــانون العــام بوصــفها قاضـــیها – فــي واقعــة النــزاع الماثـــل –مــن اللجــوء 

  ". من الدستور٦٨ً مخالفا لنص المادة – من ثم –الطبیعى، فیقع 

 لسنة ٤٨ من القانون رقم ١٨وحیث أن البین من المادة : " وأضافت المحكمة

ــــة والرابعــــة والخامــــسة، وكــــذلك مــــا ورد بفقرتیهــــا ١٩٧٧ ــــه أن فقراتهــــا الثالث  المــــشار إلی

ًالسادسة والـسابعة متعلقـا بهیئـة التحكـیم المنـصوص علیهـا فـي الفقـرة الثانیـة، المطعـون 
ذ یــستحیل عــزل بعــضها عــن  لا تقبــل التجزئــة، إ– تكــون فــي مجموعهــا وحــدة –علیهــا 

بعــض، ولا یتــصور أن یكــون لهــا وجــود إذا حكــم بعــدم دســتوریة الفقــرة الثانیــة المطعــون 

ًعلیها، فإن ذلك الحكم یكون مستتبعا لزومـا سـقوط الفقـرات المـشار إلیهـا جمیعـا ً فلهـذه . ً

  مـن القـانون١٨الأسباب، حكمت المحكمة بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المـادة 

 بإنــشاء بنــك فیــصل الإســلامى، وبــسقوط فقراتهــا الثالثــة والرابعــة ١٩٧٧ لــسنة ٤٨رقــم 

ًوالخامــسة وكــذلك مــا ورد بفقرتیهــا الــسادسة والــسابعة متعلقــا بهیئــة التحكــیم المنــصوص 
  .)١("علیها في الفقرة الثانیة

                                           
 قــضائیة ١٥ لــسنة ١٣، القــضیة رقــم ١٩٩٤ دیــسمبر ١٧حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا جلــسة ) ١(

ویـــشتمل علـــى الأحكـــام التـــي (، منـــشور فـــي الجـــزء الـــسادس الـــصادر عـــن المحكمـــة "دســـتوریة"

 إلـــى ص ٤٠٨، مـــن ص )١٩٩٥ حتـــى آخـــر یونیـــو ١٩٩٣أصـــدرتها المحكمـــة مـــن أول یولیـــو 

٤٣٩. 



 
 

   

 

 

 

 

١١١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

المبادئ المستخلصة من واقع حيثيات حكم المحكمة الدستورية تتمثل تلك 

 :في الآتيالمبادئ 

  ًالتحكـــیم لا یكـــون إجباریـــا إنفـــاذا لقاعـــدة آمـــرة لا یجـــوز الاتفـــاق علـــى خلافهـــا؛ ً
ًفالتحكیم مصدره الاتفاق، سواء كان موضوع التحكیم نزاعا قائما أو محتملا ً ً. 

  مـــن ) ١٨(دعـــوى دســـتوریة، نطـــاق الطعـــن فیهـــا؛ إذ الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة

ینحــصر فیهــا نطــاق الطعــن لاتخاذهــا قـانون بنــك فیــصل الإســلامى، هــى التـي 

ًالتحكــیم ســبیلا وحیــدا لفــض النــزاع بــین البنــك وعملائــه، خلافــا لفقراتهــا الأولــى  ً ً
 .التي تعرض المنازعات التي یثور بین البنك والمساهمین فیه

  الحكم بعدم دستوریة النص المطعون فیه، أثـره سـقوط النـصوص الأخـرى التـي

 .ارتبط بها

  

 من قانون الجمـارك الـصادر بقـرار رئـيس الجمهوريـة             ٥٧ة  نص الماد : ثانياً
  )١(١٩٦٣ لسنة ٦٦بالقانون رقم 

، أودع المـــدعى صـــحیفة هـــذه الـــدعوى ١٩٩٨بتـــاریخ الـــسابع عـــشر مـــن مـــایو 

 ٢٢٨ً طالبا الحكم بعد دستوریة المادة الخامسة مـن قـرار وزیـر المالیـة رقـم )٢(الدستوریة

ـــین أصـــحاب البـــضائع ومـــصلحة  بـــشأن نظـــام التحكـــیم فـــي الم١٩٨٥لـــسنة  نازعـــات ب

  . من قانون الجمارك وبسقوط أحكام تلك المادة٥٧ًالجمارك، الصادر تطبیقا للمادة 

                                           
ـــیس الجمهوریـــة بالقـــانون رقـــم ) ١( ـــانون الجمـــارك الـــصادر بقـــرار رئ ـــسنة ٦٦حیـــث إن البـــین مـــن ق  ل

ًلا، هـــو الفـــصل الرابـــع مـــن البـــاب الثالـــث منـــه، متـــضمنا ً أنـــه عقـــد للتحكـــیم فـــصلا مـــستق١٩٦٣ ً

إذا قــــام نــــزاع بــــین الجمــــارك وصــــاحب : " إذ تــــنص أولاهمــــا علــــى أنــــه) ٥٨(و ) ٥٧(المــــادتین 

البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قیمتها، أثبت هذا النزاع في محضر یحال إلى حكمـین یعـین 

ٕیمثلـه، واذا امتنـع ذو الـشأن عـن تعیـین الجمرك أحدهما ویعـین الآخـر صـاحب البـضاعة أو مـن 
ًالحكم الذي یختاره خلال ثمانیة أیام مـن تـاریخ المحـضر اعتبـر رأى الجمـارك نهائیـا، وفـي حالـة 

ـــا ـــه) ٥٨(أمـــا المـــادة ...". ًاتفـــاق الحكمـــین یكـــون قرارهمـــا نهائی ـــد نـــصت علـــى أن لا یجـــوز : " فق

إلى البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك التحكیم المشار إلیه في المادة السابقة إلا بالنسبة 

."... 

 .، بجدول قلم كتاب المحكمة الدستوریة"دستوریة"  قضائیة ٢٠لسنة ) ١٠٤(قیدت الدعوى برقم ) ٢(



 
 

   

 

 

 

 

١١١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

  :وقد جاء بحیثیات حكم المحكمة الدستوریة في هذا الشأن ما نصه

 ومـؤداه –وحیث إن نظام التحكیم الإجبارى الذي فرضته النصوص الطعینه " 

ممــــا أدى عــــزل المحــــاكم جمیعهــــا عــــن نظــــر ... ً قهــــرا خــــضوع ذوى الــــشأن لأحكامــــه

ًالمسائل التي یتناولها منتزعا ولایتها مستبدلا بها تحكیما قسریا لا خیار لذى الشأن فـي  ً ً ً

ًرفض الامتثال، والا صار قرار الإدارة الجمركیة نهائیا  ٕ."...  

  

 بالتحدیـــد الـــسالف –وحیـــث أن النـــصوص الطعینـــة : " كمـــا أضـــافت المحكمـــة

ً قــد فرضــت التحكــیم قــسرا علــى أصــحاب البــضاعة، وخلعــت قــوة تنفیذیــه علــى –انــه بی

القرارات التي تصدرها لجان التحكیم في حقهـم عنـد وقـوع الخـلاف بیـنهم وبـین مـصلحة 

 على –وكان هذا النوع من التحكیم . الجمارك حول نوع البضاعة أو منشئها أو قیمتها

ر أن التحكــیم لا یتولــد إلا عــن الإرادة الحــرة ولا ً منافیــا للأصــل فیــه، باعتبــا–مــا تقــدم 

ًیجـــوز إجـــراؤه تـــسلطا وكرهـــا، بمـــا مـــؤداه أن اختـــصاص جهـــات التحكـــیم التـــي أنـــشأتها  ً

ًالنــــصوص الطعینــــة بنظــــر المنازعــــات التــــي أدخلتهــــا جبــــرا فــــي ولایتهــــا یكــــون منــــتحلا  ً

ًومنعــدما وجـــودا مـــن زاویــة دســـتوریة، ومنطویـــا بالـــضرورة علــى إخـــلال ب ً ضـــى حـــق التقاً

 إلـــى محـــاكم –فـــي واقعـــة النـــزاع الموضـــوعى الماثـــل–بحرمـــان المتـــداعین مـــن اللجـــوء 

  ". من الدستور٦٨القانون العام بوصفها قاضیها الطبیعى بالمخالفة للمادة 

  

ـــى أنـــه ـــه لمـــا كانـــت المـــادة : " وخلـــصت المحكمـــة إل ـــانون ٥٧وحیـــث أن  مـــن ق

 لــسنة ٢٢٨قــرار وزیــر المالیــة رقــم الجمــارك هــى الأســاس التــشریعى الــذي یقــوم علیــه 

ًمن قانون الجمـارك تـرتبط ارتباطـا لا یقبـل ) ٥٨(ٕ المشار إلیه، واذ كانت المادة ١٩٨٥

ًمنـه، فـإن هـذه النـصوص جمیعهـا تـسقط لزومـا تبعـا للحكـم بعـدم ) ٥٧(التجزیة بالمـادة  ً

فلهــذه .  المــشار إلیهــا، إذ لا یتــصور بــدونها وجــود لتلــك النــصوص٥٧دســتوریة المــادة 

  :الأسباب، حكمت المحكمة

  . من قانون الجمارك٥٧بعدم دستوریة المادة : ًأولا



 
 

   

 

 

 

 

١١١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 من هذا القانون، وكذلك بسقوط قرار وزیر المالیة رقـم ٥٨ بسقوط المادة :ًثانیا

 بشأن نظام التحكیم في المنازعات بین أصحاب البضائع ومصلحة ١٩٨٥ لسنة ٢٢٨

  .)١("الجمارك

من قانون الضريبة على المبيعات الـصادر    ) ٣٥(و  ) ١٧(نص المادتان   : ثالثاً
  )٢(١٩٩١ لسنة ١١بالقانون رقم 

ـــــاریخ العـــــشرین مـــــن یونیـــــو ســـــنة   أودع المـــــدعى صـــــحیفة الـــــدعوى ١٩٩٦بت

مـن ) ٣٥(و ) ١٧(ً طالبا الحكم بعـد دسـتوریة المـادتین )٣(الدستوریة قلم كتاب المحكمة

  .قانون الضریبة العامة على المبیعات

: " ... بحیثیـــات حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة فـــي هـــذا الـــشأن مـــا نـــصهوقـــد جـــاء 

وكان قانون الضریبة العامة على المبیعات قد أورد الـنص علـى التحكـیم ومـا یـرتبط بـه 

 منه فـإن إرادة المـشرع تكـون قـد انـصرفت بیقـین ٣٦، ٣٥، ١٧من إجراءات في المواد 

نازعـــات انفـــرد وحـــده بتعیینهـــا  فـــي م–ً بـــدیلا عـــن القـــضاء –إلـــى إنـــشاء نظـــام للتحكـــیم 

وتحدیـد كیفیــة تــشكیل اللجـان التــي تفــصل فیهـا، وبیــان الإجــراءات التـي تتبعهــا، مــع أن 

  ".التحكیم لا یكون إلا ولید إرادة طرفیه

وحیــث إنــه متــى كــان مــا تقــدم، فــإن المــادتین الطعینتــین : " وأضــافت المحكمــة

 وخلعتـا قـوة تنفیذیـة علـى القـرارات ًتكونان قد فرضتا التحكیم قهرا على أصحاب الـشأن،

                                           
 قـضائیة ٢٠ لسنة ١٠٤، القضیة رقم ١٩٩٩ یولیو سنة ٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا جلسة ) ١(

ویـشتمل علـى الأحكـام التـي أصـدرتها (لصادر عن المحكمة منشور في الجزء التاسع ا" دستوریة"

 .٣٢٧ إلى ص ٣١٦، من ص )٢٠٠١ حتى آخر أغسطس ١٩٩٨المحكمة من أول یولیو 

للمــصلحة تعــدیل : " مــن قــانون الــضریبة العامــة علــى المبیعــات علــى أن) ١٧(إذ تــنص المــادة ) ٢(

ـــه فـــي المـــادة الـــسابقة، ویخطـــر المـــسجل بـــذ ـــه الإقـــرار المنـــصوص علی لك بخطـــاب موصـــى علی

ًمــصحوبا بعلــم الوصــول خـــلال ســتین یومــا مــن تـــاریخ تــسلیمه الإقــرار للمــصلحة وللمـــسجل أن . ً

ًیــتظلم لــرئیس المــصلحة خــلال ثلاثــین یومــا مــن تــاریخ تــسلیم الإخطــار، فــإذا رفــض الــتظلم أو لــم 

م ًیبــــت فیــــه خــــلال خمــــسة عــــشر یومــــا، فلــــصاحب الــــشأن أن یطلــــب إحالــــة النــــزاع إلــــى التحكــــی

  ...".المنصوص علیه في هذا القانون

إذا قــام نـزاع مــع المـصلحة حــول قیمـة الــسلعة أو : "  مـن ذلــك القـانون علــى أنـه٣٥كمـا تـنص المــادة 

وطلــب صــاحب الــشأن إحالــة . الخدمــة أو نوعهــا أو كمیتهــا، أو مقــدار الــضریبة المــستحقة علیهــا

 ...".النزاع إلى التحكیم 

 ".دستوریة" قضائیة ١٨ة  لسن٦٥قیدت القضیة برقم ) ٣(



 
 

   

 

 

 

 

١١١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

التي تصدرها لجان التحكیم في حقهم عند وقوع الخلاف بینهم وبین مصلحة الـضرائب 

 الــــذي یبـســـط مظلتـــــه علـى –على المبیعات، وبهذه المثابة فإن هذا النـوع مـن التحكـیم 

كــیم لا یتولــد ً یكــون منافیــا للأصــل فیــه، باعتبــار أن التح–حــل منازعــات هــذه الــضریبة 

ًإلا عـــن الإرادة الحـــرة ولا یجـــوز إجـــراؤه تـــسلطا وكرهـــا، بمـــا مـــؤداه أن اختـــصاص جهـــة  ً
 – بالمــادتین الطعینتــین –التحكــیم التــي أنــشأها قــانون الــضریبة العامــة علــى المبیعــات 

ًلنظر المنازعـات التـي أدخلهـا جبـرا فـي ولایتهـا یكـون منـتحلا، ومنطویـا بالـضرورة علـى  ً ً
 التقاضــى بحرمــان المتــداعین مــن اللجــوء إلــى قاضــیهم الطبیعــى بالمخالفــة إخــلال بحــق

  ".ً من الدستور ومنعدما بالتالى من زاویة دستوریة٦٨للمادة 

 مـن قـانون الـضریبة العامـة ٣٦وحیث إن المـادة : " وخلصت المحكمة إلى أنه

 منــه، ٣٥، ١٧ًعلــى المبیعــات المــشار إلیــه تــرتبط ارتباطــا لا یقبــل التجزئــة بالمــادتین 

ًفإنهـــا تـــسقط لزومـــا تبعـــا للحكـــم بعـــدم دســـتوریتهما، إذ لا یتـــصور وجودهـــا بـــدون هـــذین  ً
  :فلهذه الأسباب حكمت المحكمة. النصین

  . من قانون الضریبة العامة على المبیعات١٧ بعدم دستوریة نص المادة :ًأولا

  . من ذلك القانون٣٥ بعدم دستوریة نص المادة :ًثانیا

  .)١(" من القانون المشار إلیه٣٦ط نص المادة  بسقو:ًثالثا

المبادئ المستخلصة من واقع حيثيات حكم المحكمة الدستورية تتمثل تلك 

  :المبادئ في الآتي

 مـــن قـــانون الـــضریبة العامـــة علـــى ٣٦ و ٣٥ و ١٧أفـــرد المـــشرع فـــي المـــواد  - 

إلا ولیـد إرادة  مـع أن التحكـیم لا یكـون –ً بدیلا عن القـضاء –ًالمبیعات نظاما للتحكیم 

 .طرفیه

اختــصاص جهــة التحكــیم التــي أنــشأها المــشرع بنظــر المنازعــات التــي أدخلهــا  - 

ًجبرا في ولایتها یعد اختصاصا منتحلا  ً  انطـواؤه علـى إخـلال بحـق التقاضـى بحرمـان –ًُ

                                           
 قــــضائیة ١٨ لــــسنة ٦٥، القـــضیة رقــــم ٢٠٠١ ینــــایر ٦حكـــم المحكمــــة الدســــتوریة العلیـــا جلــــسة ) ١(

ویشتمل على الأحكام التـي أصـدرتها (، منشور في الجزء التاسع الصادر من المحكمة "دستوریة"

 .٨٢٢ إلى ص ٨١٤، من ص )٢٠٠١ حتى آخر أغسطس ١٩٩٨المحكمة من أول یولیو 



 
 

   

 

 

 

 

١١١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 مـن الدسـتور التـي ٦٨ًالمتداعین من اللجوء إلى قاضیهم الطبیعي، مخالفا بذلك المادة 

 .طن حق الالتجاء إلى قاضیه الطبیعيكفلت لكل موا

مــــن قــــانون الــــضریبة العامــــة أثــــر ) ٣٥(،)١٧(الحكــــم بعــــدم دســــتوریة المــــادتین - 

 من ذات القانون للارتباط الـذي لا یقبـل التجزئـة بیـنهم؛ إذ لا یتـصور ٣٦سقوط المادة 

 ).٣٥(،)١٧(وجود المدة الأخیرة بدون المادتین

مـن قواعـد إعـداد النظـام الـداخلى ) ١٧(و) ٤(فقـرة ) ١٣( نـص المادتـان :ًرابعا

للجمعیــــة التعاونیــــة للبنــــاء والإســــكان المرفقــــة بقــــرار وزیــــر التعمیــــر والدولــــة للإســـــكان 

مـــــن قواعـــــد العمـــــل ) ١٠(، والمــــادة )١(١٩٨١ لـــــسنة ٦٩٣واستــــصلاح الأراضـــــى رقـــــم 

ـــر التعمیـــر والدولـــة للإســـكا ن بالجمعیـــات التعاونیـــة للبنـــاء والإســـكان المرفقـــة بقـــرار وزی

  .)٢(١٩٨٢ لسنة ٤٦واستصلاح الأراضي رقم 

، أودع المـدعى صـحیفة ٢٠٠١بتاریخ الواحد والثلاثین من شهر دیسمبر سـنة 

ً، طالبـــا الحكـــم بعـــدم دســـتوریة المـــادتین )٣(هـــذه الـــدعوى قلـــم كتـــاب المحكمـــة الدســـتوریة
 مــن قــرار وزیــر التعمیــر والدولــة للإســكان واستــصلاح الأراضــي) ١٧(، )٤(فقــرة ) ١٣(

 بقواعــــــد إعـــــداد النظــــــام الـــــداخلى للجمعیــــــة التعاونیـــــة للبنــــــاء ١٩٨١ لـــــسنة ٦٩٣رقـــــم 

مـن قواعـد العمـل بالجمعیـات التعاونیـة للبنـاء والإسـكان ) ١٠(والإسكان، وكذلك المـادة 

 لــــسنة ٤٦المرافقــــة لقــــرار وزیــــر التعمیــــر والدولــــة للإســــكان واستــــصلاح الأراضــــي رقــــم 

  .الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان الصادر في شأن قواعد العمل ب١٩٨٢

                                           
: "  علــى أن١٩٨١ لــسنة ٦٩٣مــن قــرار وزیــر التعمیــر رقــم ) ١٣(مــن المــادة ) ٤(نــصت الفقــرة ) ١(

وأنـه تراضـى مـع الجمعیـة علـى الالتجـاء إلـى ... یقدم طلب التحاق بالجمعیة إلى مجلـس الإدارة 

  ".التحكیم في جمیع المنازعات التي تنشأ بینه وبینها بسبب عضویته بها

یكـــون لعـــضو الجمعیـــة إذا صـــدر قـــرار یمـــس : " ذات القـــرار علـــى أنمـــن ) ١٧(كمـــا نـــصت المـــادة 

مــــصلحته مــــن مجلــــس الإدارة أو الجمعیــــة العمومیــــة للجمعیــــة أن یتقــــدم إلــــى الجهــــة المختــــصة 

 ...".بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء إلى التحكیم 

 لـسنة ٤٦راضـي رقـم من قرار وزیر التعمیر والدولـة للإسـكان واستـصلاح الأ) ١٠(نصت المادة ) ٢(

 ...... -٣ ..... -٢ .... -١: یلتــزم عــضو الجمعیــة فــي تعاملــه بمــا یــأتي: "  علــى أن١٩٨٢

من النظام الداخلى للجمعیـة فـي شـأن ) ١٧( إتباع نظام التحكیم المنصوص علیه في المادة -٥

 ".أي نزاع یثور بینه وبین مجلس إدارة الجمعیة أو جمعیتها العمومیة

 ".دستوریة" قضائیة ٢٣ لسنة ٣٨٠وى برقم قید الدع) ٣(



 
 

   

 

 

 

 

١١٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

أن : " وقـــد جــــاء بحیثیــــات حكـــــم المحكمــــة الدسـتوریة فـي هـذا الـشأن مـا نـصه

 قــد فرضــت علــى الجمعیــات التعاونیــة – بالتحدیــد الــسالف البیــان –النــصوص الطعینــة 

یعول على رضائهم، ًللنباء والإسكان وأعضائها نظاما للتحكیم لا یلتفت إلى إرادتهم ولا 

ًویخــضع ذوى الــشأن منــه لأحكامــه جبــرا، مقوضــا بــذلك أهــم خــصائص التحكــیم متمثلــة  ً
فــي اتفــاق طرفــى النــزاع بإرادتهمــا الحــرة فــي الأنزعــة التــي یحــددانها وفــق القواعــد التــي 

ًیرتضیانها، فتنزع بذلك ولایة القضاء مستبدلا بها تحكیما قسریا لا خیار لـذى شـأن فـي  ً ً
  ".متثال لهرفض الا

وحیـث أن النـصوص الطعینـة قـد فرضـت التحكـیم : "وخلصت المحكمة إلى أن

ًقسرا على الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان وأعضائها، وكان هذا النوع مـن التحكـیم 
ً منافیا للأصل فیه، باعتبار أن التحكیم لا یتولد إلا عن الإرادة الحرة – على ما تقدم –

ًسلطا وكرهـــا، بمـــا مـــؤداه أن اختـــصاص نظـــام التحكـــیم الـــذي انعقـــد ولا یجـــوز إجـــراؤه تـــ ً
ًبمقتـــضى النـــصوص الطعینـــة بنظـــر المنازعـــات التـــي أدخلتهـــا جبـــرا فـــي ولایتهـــا یكـــون 
ًمنــتحلا ومنعــدما وجــودا مــن الناحیــة الدســتوریة، ومنطویــا بالــضرورة علــى إخــلال بحــق  ً ً ً

انون العـــام بوصـــفها قاضـــیها التقاضـــى بحرمـــان المتـــداعین مـــن اللجـــوء إلـــى محـــاكم القـــ

بعــدم : فلهــذه الأســباب حكمــت المحكمــة. مــن الدســتور) ٦٨(الطبیعــى بالمخالفــة للمــادة 

مــن قواعــد إعــداد النظــام الــداخلى للجمعیــة ) ١٧(و ) ٤(فقــرة ) ١٣(دســتوریة المــادتین 

التعاونیـــة للبنـــاء والإســـكان المرفقـــة بقـــرار وزیـــر التعمیـــر والدولـــة للإســـكان واستـــصلاح 

من قواعد العمـل بالجمعیـات التعاونیـة ) ١٠(، والمادة ١٩٨١ لسنة ٦٩٣راضي رقم الأ

 ٤٦والإســكان المرفقــة بقــرار وزیــر التعمیــر والدولــة للإســكان واستــصلاح الأراضــي رقــم 

 فیمـــا تـــضمنته تلـــك النـــصوص مـــن فـــرض نظـــام للتحكـــیم الإجبـــارى علـــى ١٩٨٢لـــسنة 

  .)١("هاالجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان وأعضائ

 مــن قــانون ســوق رأس )١()٥٢( والمــادة )٢()١٠(نــص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة : ًخامــسا

  ١٩٩٢ لسنة ٩٥المال الصادر بالقانون رقم 
                                           

 ٢٣ لــــسنة ٣٨٠، القــــضیة رقــــم ٢٠٠٣ مــــایو ســــنة ١١حكــــم المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا جلــــسة ) ١(

ویـشتمل علـى الأحكـام التـي (، منشور في الجزء العاشر الصادر من المحكمـة "دستوریة"قضائیة 

 إلــى ١١١٢مــن ص ، )٢٠٠٣ حتــى آخــر أغــسطس ٢٠٠١أصــدرتها المحكمــة مــن أول أكتــوبر 

١١٢٣. 

:  علـى أن١٩٩٢ لسنة ٩٥من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ) ١٠(تنص المادة ) ٢(

على % ٥لمجلس إدارة الهیئة بناء على أسباب جدیة یبدیها عدد من المساهمین الذین یملكون " 

= لتـي تـصدر لـصالح عامـة للـشركة االأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعیة ال



 
 

   

 

 

 

 

١١٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 ورد إلى قلـم كتـاب المحكمـة الدسـتوریة ملـف الـدعویین ٢٠٠١ أبریل ٧بتاریخ 

ك المحكمة  قضائیة تجارى استئناف القاهرة بعدة أن قررت تل١٧ لسنة ٨٧، ٥٠رقمى 

ٕ وقـــف الـــسیر فیهمـــا واحالتهمــا إلـــى المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا١٢/٣/٢٠٠١بجلــسة 
)٢( 

 ١٩٩٢ لـسنة ٩٥من القـانون رقـم ) ٥٢، ١٠(للفصل في مدى دستوریة نص المادتین 

  .)٣(في شأن سوق رأس المال

وحیـث : " وقد جاء بحیثیـات حكـم المحكمـة الدسـتوریة فـي هـذا الـشأن مـا نـصه

ً المحــددین نطاقـا علــى النحــو –الــة ینعـى علــى النــصین المطعـون علیهمــا إن حكـم الإح
ً أنهما جعلا اللجوء إلى التحكیم طریقا إجباریـا للتقاضـى علـى خـلاف الأصـل –المتقدم  ً

من أنـه وسـیلة اختیاریـة لفـض المنازعـات لا تنـشأ إلا عـن الإرادة الحـرة لأطرافـه، فحـالا 

 بمــا یخــل بحــق التقاضــى المنــصوص علیــه فــي ًبــذلك دون اللجــوء إلــى القــضاء ابتــداء

  ".من الدستور) ٦٨(المادة 

وحیـــــث أن هــــــذا النعــــــى صحیــــــح، ذلــك أن مــــــؤدى مــــــا : " وأضافــــت المحكمـــــة

ًجــــرى بــــه قضــــاء هذه المحكمة أنه لا یجوز أن یكون التحكیم إجباریا یذعن له أطرافـه 

                                                                                                           
معینــة مــن المــساهمین أو للإضــرار بهــم أو لجلــب نفــع خــاص لأعــضاء مجلــس الإدارة أو  فئــة=

وعلــى أصــحاب الــشأن عــرض طلــب إبطــال قــرارات الجمعیــة العامــة علــى هیئــة التحكــیم . غیــرهم

."... 

ن تطبیـق یـتم الفـصل فـي المنازعـات الناشـئة عـ: " مـن ذات القـانون علـى أنـه) ٥٢(تنص المـادة ) ١(

 ".أحكام هذا القانون فیما بین المتعاملین في مجال الأوراق المالیة عن طریق التحكیم دون غیره

مــن قــانون ) أ/٢٩(ً طبقــا للمــادة –یراعــى أن الحــق فــي الإحالــة إلــى المحكمــة الدســتوریة العلیــا ) ٢(

جمیـع أنواعهـا  هو حق مخول لجمیع المحاكم ب– ١٩٧٩ لسنة ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

ًودرجاتهــا، ســواء فــي مجــال القــضاء العــادى، أم فــي نطــاق القــضاء الإداري، ومخــول أیــضا لكــل 

  .هیئة من الهیئات ذات الاختصاص القضائى

ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن طریــق الإحالــة یعــد مــن الروافــد الجدیــد التــي أضــافها قــانون المحكمــة 

لمحكمــة الدســتوریة العلیــا بالــدعوى الدســتوریة، وهــو ًالدســتوریة العلیــا موســعا مــن طــرق اتــصال ا

لـسنة ) ٨١(ًطریق لم یكن مخولا للمحاكم في ظل قانون المحكمة العلیا الصادر قرار بقانون رقم 

 دســـــتور – المبـــــادئ الدســـــتوریة العامـــــة –فتحـــــى فكـــــرى، القـــــانون الدســـــتورى . أنظـــــر د. ١٩٦٩

/ ؛ المستــــشار الــــدكتور٢٧٣بیــــة، ص ، دار النهــــضة العر٢٠٠٨/٢٠٠٩، الكتــــاب الأول ١٩٧١

 إجــــراءات – رئـــیس هیئــــة المفوضـــین بالمحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا –عبـــد العزیـــز محمـــد ســـلمان 

 .٣٤٧، ص ٢٠١٤، دار سعد سمك للطباعة، )الجزء الأول(الدعوى الدستوریة 

 ".دستوریة" قضائیة ٢٣ لسنة ٥٥قیدت الدعوى برقم ) ٣(



 
 

   

 

 

 

 

١١٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

دة قانونیــة آمــرة لا یجــوز الاتفــاق علــى خلافهــا، ذلــك أن القاعــدة ًأو بعــضهم إنفــاذا لقاعــ

التي تتأسس علیها مشروعیة التحكیم، كأسلوب لفض المنازعات یغایر طریق التقاضى 

العـادى هـى قاعــدة اتفاقیـة ترتكـز علــى إرادة الأطـراف، سـواء توجهــت هـذه الإرادة الحــرة 

ً، أو لفــض مــا عــساه أن یقــع مــستقبلا ًإلــى اختیــار التحكــیم ســبیلا لفــض نــزاع قــائم بیــنهم
مــن خلافــات بیــنهم تنــشأ عــن علاقــاتهم التعاقدیــة، ومــن هــذه القاعــدة الاتفاقیــة تنبعـــث 

  ".سلطة المحكمین الذین یلتزمون حدود وأحكام ما اتفق علیه أطراف التحكیم

 –وحیث إن البین من النصین المطعـون علیهمـا : " وخلصت المحكمة إلى أن

ً أن المــشرع أنــشأ بموجبهمــا نظامــا للتحكــیم الإجبــارى كجهـــة –لف بیانــه بالتحدیــد الــسا
بدیلــة عــن القــضاء لفــض المنازعــات بــین المتعــاملین فــي مجــال الأوراق المالیــة، وأســبغ 

علــى القـــرارات التـــي تـــصدرها هیئـــة التحكـــیم فـــي هـــذا الـــشأن قـــوة تنفیذیـــة، فـــي حـــین أن 

ً في الفصل في كافة المنازعات ابتداء إلا المقرر أن التحكیم لا ینزع عن القضاء ولایته
ًإذا متولــدا عــن الإرادة الحــرة لأطرافــه، بمــا مــؤداه أن اختــصاص هیئــة التحكــیم المنــشأة 
ًبموجــب النــصین الــسالفین بالفــصل فــي المنازعــات التــي أدخلــت جبــرا فــي ولایتهــا یكــون 

جـــوء إلـــى ًمنطویـــا بالـــضرورة علـــى إخـــلال بحـــق التقاضـــى بحرمـــان ذوى الـــشأن مـــن الل

  ".من الدستور) ٦٨(قاضیهم الطبیعى وهو ما یخالف المادة 

مـن قـانون ) ٦٢(إلى ) ٥٣(وحیث أن المواد من : " وخلصت المحكمة إلى أن

 والتـي تتنـاول تنظـیم إجـراءات ١٩٩٢ لـسنة ٩٥سوق رأس المال الصادر بالقـانون رقـم 

ك المـــادة هـــى الأســـاس كمـــا أن تلـــ. منـــه) ٥٢(تـــرتبط ارتبـــاط لا یقبـــل التجزئیـــة بالمـــادة

مـن قــرار وزیـر الاقتـصاد والتجــارة ) ٢١٢ و ٢١٠(التـشریعى الـذي تقـوم علیــه المادتـان 

 بإصــدار اللائحــة التنفیذیــة لقــانون ســوق رأس المــال، ١٩٩٣ لــسنة ١٣٥الخاریجــة رقــم 

. المـشار إلیهــا) ٥٢(ًفـإن هـذه النـصوص جمیعهـا تـسقط حتمــا كـأثر للحكـم بعـدم المـادة 

  :ب حكمت المحكمةفلهذه الأسبا

مــن ) ٥٢(والمــادة ) ١٠(مــن المــادة ) الثانیــة( بعــدم دســتوریة نــص الفقــرة :ًأولا

  ١٩٩٢ لسنة ٩٥قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

 ٦٠ و٥٩ و٥٨ و٥٧ و٥٦ و٥٥ و٥٤ و٥٣( بـــسقوط نـــصوص المـــواد :ًثانیـــا

مـن قـرار وزیـر ) ٢١٢ و ٢١٠(من القـانون المـشار إلیـه، ونـص المـادتین ) ٦٢ و٦١و



 
 

   

 

 

 

 

١١٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 بإصـــدار اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانو ١٩٩٣ لـــسنة ١٣٥الاقتــصاد والتجـــارة الخارجیـــة رقـــم 

  .)١("سوق رأس المال المشار إلیه

 –ویستخلص مما تم سرده مـن بعـض حیثیـات حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا 

  : بعض الاعتبارات القانونیة الآتیة–بالتحدید السالف بیانه 

ـــالرغم مـــن أن م -١ ـــسة ب ـــاهرة قـــررت بجل  وقـــف ١٢/٣/٢٠٠١حكمـــة اســـتئناف الق

ٕ قــضائیة تجــاري واحالتهمــا إلــى المحكمــة ١١٧ لــسنة ٨٧، ٥٠الــسیر فــي الــدعویین رقــم
مـن القـانون رقـم ) ٥٢ و ١٠(الدستوریة العلیا للفصل في مدى دستوریة نـص المـادتین 

لیــا قــضت  فــي شــأن ســوق رأس المــال، إلا أن المحكمــة الدســتوریة الع١٩٩٢ لــسنة ٩٥

 ٦٠ و٥٩ و٥٨ و٥٧ و٥٦ و٥٥ و٥٤ و٥٣(علاوة على ذلك بسقوط نصوص المواد 

مـــن اللائحـــة ) ٢١٢ و ٢١٠(مـــن ذات القـــانون، بالإضـــافة إلـــى المـــادتین ) ٦٢ و٦١و

التنفیذیــــة لقــــانون ســــوق رأس المــــال الــــصادرة بموجــــب قــــرار وزیــــر الاقتــــصاد والتجــــارة 

 .الخارجیة

سلك المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فیمـــا ویثـــور التـــساؤل فـــي هـــذا الـــصدد عـــن مـــ

قــضت علــى النحــو الــسالف بیانــه، هــل یعنــى ذلــك أن حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا 

  قضت بأكثر مما طلبته محكمة الاستئناف أم لا؟

مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة ) ٢٤١(ذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى أن المـــادة 

ي یجوز فیهـا للخـصوم التمـاس إعـادة والتجاریة حددت على سبیل الحصر، الأحوال الت

 أو بـأكثر ممـا  extra petit aالنظر ومنهـا إذا قـضى الحكـم بـشئ لـم یطلبـه الخـصوم 

وهنا یثـور تـساؤل آخـر مـن مـدى إمكانیـة الطعـن علـى حكـم . )٢(Ultra Petit aطلبوه 

  المحكمة الدستوریة العلیا بالتماس إعادة النظر؟

صوص قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا وتــرى الباحثــة أنــه مــن منطلــق خلــو نــ

ـــى قواعـــد قـــانون المرافعـــات  مـــن التعـــرض لهـــذه الإشـــكالیة، فیكـــون الرجـــوع بـــصددها إل

                                           
 قـــضائیة ٢٣ لـــسنة ٥٥، القـــضیة رقـــم ٢٠٠٢ ینـــایر ١٣ا جلـــسة حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــ) ١(

ویــــشتمل علــــى الأحكــــام التــــي (، منــــشور فــــي الجــــزء العاشــــر الــــصادر عــــن المحكمــــة "دســــتوریة"

 إلـــى ص ١١٩، مـــن ص )٢٠٠٣ حتـــى أغـــسطس ٢٠٠١أصـــدرتها المحكمـــة مـــن أول أكتـــوبر 

١٢٧. 

 ص مرجــع ســابقدنیــة والتجاریــة، أحمــد الــسید صــاوى، الوســیط فــي شــرح قــانون المرافعــات الم. د) ٢(

١١٣٥. 



 
 

   

 

 

 

 

١١٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

المدنیــة والتجاریــة الــذي بعــد بمثابــة الــشریعة العامــة، حیــث نظــم قــانون المرافعــات هــذا 

ومــــا بعــــدها، والتــــي تــــسرى فــــي شــــأن أحكــــام المحكمــــة ) ٢٤١(الموضــــوع فــــي المــــواد 

  .)١(توریة العلیاالدس

وٕاذا كـــان یبـــدو مـــن حیـــث الظـــاهر إمكانیـــة الطعـــن علـــى الحكـــم الـــصادر مـــن 

المحكمة الدستوریة العلیا بالتماس إعادة النظر، إلا أنه یلاحظ بشأن الرجوع إلى قواعد 

قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة یراعــــى فیــــه عـــــــدم التعــــــــارض وطبیعـــــــــة الأحكـــــــام 

 سـالف الـذكر –) ٥١(ًن المحكمة الدستوریة طبقا للشطر الأخیـر مـن المـادة الصادرة م

ومــن ثــم، فــإن القــول بجــواز الطعــن بالتمــاس .  مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا–

إعـــادة النظـــر یتعـــارض مـــع طبیعـــة الـــدعوى الدســـتوریة وكونهـــا دعـــوى عینیـــة تـــستهدف 

وریة، وأن دور الأفراد فیها یقتصر على القانون أو اللائحة والحفاظ على الشرعیة الدست

  .مجرد الطعن هذا من ناحیة

یجــوز للمحكمــة : " مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة علــى أن) ٢٧(تــنص المــادة  -٢

في جمیع الحالات أن تقـضى بعـدم دسـتوریة أى نـص فـي قـانون أو لائحـة یعـرض لهـا 

 "....بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ویتصل بالنزاع المطروح علیها 

التـصدى " یـسمى ) ٢٧( إلى أن مـا جـاء بـنص المـادة )٢(ذهب جانب من الفقه

 جوازى للمحكمة الدستوریة، إن – كما هو واضح من النص –، كما أن هذا التصدى "

ٕشــاءت تــصدت، وان شــاءت امتنعــت، فهــو لــیس حقــا لأحــد، وانمــا مجــرد رخــصة تقــدر  ًٕ
وریة مــن خــلال التــصدى قــد وخلــص إلــى أن المحكمــة الدســت. المحكمــة متــى تــستعملها

تتشكك في دستوریة نص ما، فتقوم بفحص دستوریته، بعد توافر ضوابط محـددة تتمثـل 

  :في الآتي

 .التصدى لا یكون إلا بمناسبة ممارسة المحكمة لاختصاصاتها -١

                                           
 لــسنة ٤٨مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم ) ٥١(والتــدلیل علــى ذلــك؛ إذ تــنص المــادة ) ١(

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فیما لـم یـرد بـه نـص فـي : "  على أن١٩٧٩

ة والتجاریـة بمـا لا یتعـارض وطبیعـة تلـك هذا القانون القواعـد المقـررة فـي قـانون المرافعـات المدنیـ

 ".الأحكام والقرارات

، )رئـیس هیئـة المفوضـین بالمحكمـة الدسـتوریة العلیـا(عبد العزیز محمد سالمان / مستشار دكتور) ٢(

إجــراءات الــدعوى الدســتوریة، الكتــاب الأول، دار ســعد ســمك للطباعــة والنــشر، دون ذكــر تــاریخ 

 . وما بعدها٤٥٩للنشر، ص 



 
 

   

 

 

 

 

١١٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

وجود الخصومة الأصلیة مستوفاة لـشروط قبولهـا أمـام المحكمـة الدسـتوریة  -٢

 .العلیا

 .ضاء بعدم الدستوریةالتصدى لا یكون إلا للق -٣

 فـــي إطـــار بعــض عبـــارات أمعـــن فـــي –وقــد ذهبـــت المحكمـــة الدســتوریة العلیـــا 

ـــة عـــن التـــساؤل بعالیـــة  ـــر للإجاب ـــى أنـــه–التبری مـــن خـــلال إعمـــال المحكمـــة : " ...  إل

مـن قانونهـا ] ٢٧[الدستوریة العلیا لرخصتها في التصدى المنـصوص علیهـا فـي المـادة 

، أنها تخولها الحكم بعد دستوریة نـص فـي قـانون أو لائحـة  فإن البین من هذه المادة–

یعـرض لهـا بمناســبة ممارسـتها لاختــصاصاتها، ویتـصل النـزاع المعــروض علیهـا، ومــن 

ثم یكون مناط تطبیقها اتصال النصوص القانونیة التي تتصدى للفصل في دستوریتها، 

  .)١( ..."ًبنزاع لازال قائما أمامها 

 إلى أن المحكمة الدستوریة العلیـا – في هذا الصدد – )٢(ذهب جانب من الفقه

ًتلجــأ أحیانــا إلــى مــد أثــر الحكــم الــصادر عنهــا بعــدم الدســتوریة لكــى یــشمل نــصا آخــر  ً
ـــــة  ـــــصفه المحكمـــــة بعـــــدم القابلی ـــــر الدســـــتورى ارتبـــــاط لا ت یربطـــــه بـــــالنص الطعـــــین غی

توســـیع لنطـــاق ً، نظـــرا لإمكانیـــة الفـــصل بینهمـــا، بمـــا ینطـــوى علیـــه ذلـــك مـــن )٣(للتجزئـــة

  .من قانون إنشاءها) ٢٧(رخصتها في التصدى بدرجة أكبر مما تسمح لها به المادة 

 فـي ضـوء مـا تـم سـرده مـن ضـوابط لممارسـة رخـصة التـصدى –ویمكن القـول 

 إن –وكذلك ما جاء بحیثیات حكم المحكمة الدستوریة في هذا الشأن وجانب من الفقه 

 ٢٣ لسنة ٥٥ حكم المحكمة الدستوریة في القضیة من منطوق) ًثانیا(ما تتضمنه البند 

سالف الذكر، یفصح بجلاء عن اسـتعمال المحكمـة الدسـتوریة العلیـا " دستوریة"قضائیة 

                                           
عبـد العزیـز .  مـشار إلیـه فـي مؤلـف د١٩٩٥ أكتـوبر ٢١حكم المحكمة الدسـتوریة العلیـا بجلـسة ) ١(

 .١، هامش رقم ٤٦٣ – ٤٦٢محمد سالمان، مرجع سابق، ص 

عیــد أحمــد الغفلــول، فكــرة النظــام العــام الدســتورى وأثرهــا فــي تحدیــد نطــاق الــدعوى الدســتوریة . د) ٢(

 .١٤٧ - ١٤٦، ص ٢٠٠٦ الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة،)دراسة مقارنة(

 Le Principeًخلافا لمبدأ التصدى علـى النحـو الـسالف بیانـه، فـإن مبـدأ عـدم القابلیـة للتجزئـة ) ٣(

de L'indivisibilité تـستند إلیـه معظـم المحـاكم الدسـتوریة الأوربیـة للخـروج عـن نطـاق النـزاع 

لــنص المطعــون فیــه ونــصوص أخــرى لــم المعــروض علیهــا، فــي حالــة عــدم إمكانیــة الفــصل بــین ا

 .١٤٦عید أحمد الغفلول، مرجع سابق، ص. د. ًتكن موضوعا للطعن بصورة مباشرة



 
 

   

 

 

 

 

١١٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

مــــن قــــانون إنــــشاء المحكمــــة ) ٢٧(ًلرخــــصة التــــصدى فــــي هــــذه القــــضیة طبقــــا للمــــادة 

  .الدستوریة العلیا

 بالتحديد السالف –المبادئ المستخلصة من حيثيات حكم المحكمة الدستورية 

  : تتمثل في الآتي–بيانه 

 التحكیم الإجباري ینطوى على مخالفة لحق التقاضى -

ًفرض التحكیم قسرا بقاعدة قانونیة آمرة، یعد انتهاكا لحـق التقاضـى الـذي كفلـه  ً
ــــنص المــــادة  ــــى قاضــــیه ) ٦٨(الدســــتور لكــــل مــــواطن ب ــــه مــــن اللجــــوء إل ــــه، وحرمان من

  .)١(الطبیعى

ــیم  -  ــاز التحك ــى قاعــدة اتفاقیــة أساســها إرادة الأطــراف،ارتك  ومــن هــذه عل

القاعدة تنبعث سلطة المحكمین الذین یلتزمون نطاق وحدود ما اتفق علیـه 

 .أطراف التحكیم

 .أثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى ما -

ســـقوط : مـــن قـــانون ســـوق رأس المـــال أثـــره) ٥٢(الحكـــم بعـــدم دســـتوریة المـــادة 

  .ًئحته التنفیذیة المرتبطة به ارتباطا لا یقبل التجزئةنصوص مواد هذا القانون ولا

 أن المــشرع المــصرى أعتــد – فــي الإدراك المتقــدم –وفــي الختــام یمكــن القــول 

بـالتحكیم الإجبــارى مـن خــلال بعــض التـشریعات فــي مجـالات متعــددة، إلا أن المحكمــة 

حكـــیم والأســـاس الدســـتوریة لـــم تـــرق لهـــا فكـــرة التحكـــیم الإجبـــارى لا یتفـــق مـــع فلـــسفة الت

  .الاتفاقي الذي یستمد منه إلزام الطرفین به وكذلك هیئة التحكیم

 مــن خــلال مــا تــم ســرده مــن حیثیــات –وقــد حــرص قــضاء المحكمــة الدســتوریة 

 علــى إبــراز العدیــد مــن الأســانید القانونیــة والأســباب –لأحكــام بالتحدیــد الــسالف بیانــه 

یة التــي تعتــد بــالتحكیم الإجبــارى مــن الــسائغة لتبریــر عــدم دســتوریة النــصوص التــشریع

ومــن هنــا، مــن خــلال انتهــاك ). ١٩٧١( مــن الدســتور ٦٨خــلال انتهــاك لــنص المــادة 

                                           
"  قــضائیة ٢٣ لــسنة ٥٥، القــضیة رقــم ٢٠٠٢ ینــایر ١٣حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا جلــسة ) ١(

لتــــي ویــــشتمل علــــى الأحكــــام ا(، منــــشور فــــي الجــــزء العاشــــر الــــصادر عــــن المحكمــــة "دســــتوریة 

 إلـــى ١١٩، مــن ص )٢٠٠٣ حتـــى آخــر أغــسطس ٢٠٠١أصــدرتها المحكمــة مــن أول أكتــوبر 

 .١٢٧ص 



 
 

   

 

 

 

 

١١٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ومن هنـا، حـرص القـضاء بعـدم دسـتوریة تلـك ). ١٩٧١( من الدستور ٦٨لنص المادة 

  .النصوص لتقویم إعوجاج مسارها في هذا الشأن

  انونية أخرى في التحكيمأحكام دستورية أخرى إزاء جوانب ق: فرع ثالث

  یتم تناول موضوع ذلك الفرع من خلال هذین الجانبین

  الاعتداد بإرادة المحتكمين وأثره: أولاً

، أودع المــدعى صــحیفة ١٩٩٨بتــاریخ الــسابع والعــشرین مــن شــهر یولیــو ســنة 

من قـانون ) ١٣(ًالدعوى الدستوریة، طالبا الحكم بعدم دستوریة الفقرة الأولى من المادة 

 -١: "  فــي شــأن التحكــیم؛ إذ تــنص علــى أنــه١٩٩٤ لــسنة ٢٧التحكــیم المــصري رقــم 

یجب على المحكمة التي یرفع إلیها نزاع یوجد بشأنه اتفاق تحكیم أن تحكم بعـدم قبـول 

  .)١("الدعوى إذا دفع المدعى علیه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى

وحیـث إن : " ي هـذا الـشأن مـا نـصهوجاء بحیثیات حكـم المحكمـة الدسـتوریة فـ

مــن ) ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٤٠(المــدعى ینعــى علــى الــنص المــذكور مخالفتــه أحكــام المــواد 

الدســـتور لإلزامـــه المحكمـــة بالقـــضاء بعـــدم قبـــول الـــدعوى إذا وجـــد بـــشأن النـــزاع المقـــام 

أمامها شرط التحكیم ودفع بـه المـدعى علیـه، وبـذلك یكـون أهـدر حـق التقاضـى لطائفـة 

واطنین وحال بیـنهم وبـین اللجـوء إلـى القـضاء العـادى صـاحب الولایـة العلیـا فـي من الم

نظر المنازعات المدنیة والتجاریة، بینما كفل هذا الحـق لأفـراد بـاقي الطوائـف ممـا أخـل 

مـن القـرار بقـانون رقـم ) ١٥(كمـا خـالف الـنص المطعـون فیـه المـادة . بالمساواة الواجبة

القــضائیة والتـي عقــدت ولایـة الفــصل فـي المنازعــات  بــشأن الـسلطة ١٩٧٢لـسنة ) ٤٦(

  ".للمحاكم بصفة أصلیة فلا یجوز تقیید هذا الحق

وحیـث إن النعـى علـى : " وكان رد قـضاء المحكمـة عـن كـل مـا سـبق مـا نـصه

النص الطعین مخالفته الدستور غیر صحیح، ذلك إن مؤدى ما جرى علیه قضاء هذه 

عرض نزاع معـین بـین طـرفین علـى محكـم مـن  أن الأصل في التحكیم هو –المحكمة 

ًالأغیــار یعــین باختیارهمــا أو بتفــویض منهمــا وفقــا لــشروط یحــددانها لیفــصل فــي النــزاع 
بقرار یقطـع دابـر الخـصومة، بعـد أن یـدل كـل منهمـا بوجهـة نظـره مـن خـلال ضـمانات 

                                           
 قــضائیة ٢٠لــسنة ) ١٥٥(وقــد قیــدت القــضیة بجــدول قلــم كتــاب المحكمــة الدســتوریة تحــت رقــم ) ١(

 ".دستوریة"



 
 

   

 

 

 

 

١١٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ًالتقاضـى الرئیـسیة، وبـذلك یكــون التحكـیم عمـلا إرادیـا ركیزتــه اتفـاق خـاص، مبنــ اه إرادة ً

ًالمحتكمین إلى ولوج هذا الطریق لفض الخصومات بدلا من القـضاء العـادى ومقتـضاه 
. حجب المحـاكم عـن نظـر المـسائل التـي یتناولهـا اسـتثناء مـن أصـل خـضوعها لولایتهـا

مــن الدســتور عــدم ) ٤٠(لمــا كــان ذلــك، وكــان المقــصود بالمــساواة التــي تعنیهــا المــادة 

ـــذین تتماثـــل مراكـــزهم القانونیـــة، واذا كـــان الـــنص التمییـــز بـــین أفـــراد الطائفـــة ٕ الواحـــدة ال
ًالمطعون فیه یلزم المحكمة التي یرفع إلیها نزاع تتضمن اتفاقا على التحكیم أن تقضى 
بعـــدم قبـــول الـــدعوى إذا دفـــع المـــدعى علیـــه بـــذلك قبـــل إبدائـــه أى طلـــب أو دفـــاع، إنمـــا 

على قدم المـساواة وارتـضوا بـإرادتهم استهدف تغلیب إرادة المحتكمین الذین یقفون إزاءه 

ًالتحكــیم طریقــا لفــض مــا شــجر بیــنهم مــن خــلاف، فــإن هــذا الــنص یكــون قــد اســتند إلــى 
ــــم یتــــبن تمییــــزا تحكیمــــا یخــــل بمبــــدأ المــــساواة، أو الحیلولــــة بــــین  ًأســــس موضــــوعیة ول ً
المــواطنین واللجــوء إلــى القــضاء العــادى، وهــو مــا یتــضمن الــرد علــى مــا أثــاره المــدعى 

 بشأن ١٩٧٢ لسنة ٤٦من القرار بقانون رقم ) ١٥(أن مخالفة النص الطعین للمادة بش

ًالــسلطة القــضائیة، فــضلا عــن أن الرقابــة القــضائیة التــي تباشــرها المحكمــة الدســتوریة 
العلیا في شأن دستوریة القوانین واللوائح، مناطها قیام تعـارض بـین نـص قـانوني وحكـم 

افض بـین نـصین قـانونیین سـواء جمعهمـا قـانون واحـد أم في الدستور ولا شـأن لهـا بالتنـ

وخلــصت المحكمــة إلــى أنــه متــى كــان ذلــك فــإن الــنص . تفرقــا بــین قــانونیین مختلفــین

فلهـذه . مـن الدسـتور) ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٤٠(المطعون فیه لا یتعارض مـع أحكـام المـواد 

  .)١("الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى

  :من واقع حيثيات حكم المحكمة الدستورية هوويعد من المبادئ المستخلصة 

ًالتحكــیم یعتبــر نظامــا بــدیلا عــن القــضاء فــلا یجتمعــان، مــؤدى ذلــك عــزل أو  -  ً
 .حجب المحاكم عن نظر المسائل التي أنصب علیها التحكیم

مبنى التحكیم اتجاه إرادة المحتكمین إلـى ولـوج هـذا الطریـق لفـض الخـصومات  - 

 .یعنى أن المشرع استهدف تغلیب إرادة المحتكمینمما . ًبدلا من القضاء العادى

الرقابـــة القـــضائیة التـــي تباشـــرها المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــي شـــأن دســـتوریة  - 

القـوانین واللــوائح، مناطهـا قیــام تعـارض بــین نــص قـانوني وحكــم فـي الدســتور، ولا شــأن 
                                           

ة  قـضائی٢٠لـسنة ) ١٥٥(، القـضیة رقـم ٢٠٠٢ ینـایر ١٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا جلـسة ) ١(

یشتمل على الأحكـام التـي أصـدرتها (، منشور في الجزء العاشر الصادر عن المحكمة "دستوریة"

 .١٤٩ - ١٤٨، ص )٢٠٠٣ حتى آخر أغسطس ٢٠٠١المحكمة من أول أكتوبر 



 
 

   

 

 

 

 

١١٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

 قـــانونین لهـــا بالتنـــاقض بـــین نـــصین قـــانونین ســـواء جمعهمـــا قـــانون واحـــد أم تفرقـــا بـــین

 .مختلفین

 –ویثور التساؤل عن كیفیة معالجة التعارض بین نصین تشریعین الذي یخرج  - 

  عن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا؟–في ضوء ما سبق 

 :یكون معالجة ذلك التعارض على النحو التالى

إذا كــان التعــارض بــین نــصین تــشریعیین مــن درجــة أو مرتبــة واحــدة، ولكنهمــا  - 

اریخین مختلفـــین، فـــالعبرة فـــي هـــذه الحالـــة بـــالنص الأحـــدث فـــي تـــاریخ صـــادران فـــي تـــ

 .الصدور وتغلیبه، لأن القاعدة هى أن التشریع اللاحق یلغى التشریع السابق

أمــا إذا كــان النــصان المتعارضــان فــي تــشریع واحــد أو فــي تــشریعین متــساویین  - 

لیه جانب من الفقه ً طبقا لما ذهب إ–فإنه یجب . في الدرجة وصادرین في تاریخ واحد

 لإزالــة هــذا التعــارض بإتبــاع قواعــد الاســتدلال؛ فیغلــب المعنــى المــستفاد مــن العبــارة –

علــى المعنــى المــستفاد مــن الإشــارة، ویغلــب المعنــى المــستفاد مــن الإشــارة علــى المعنــى 

فإذا لم یوجد ما یرجح أحد النصین على الآخر، بـأن كـان . المستفاد من الدلالة، وهكذا

ًیان مستفیدین عبارة نصین واردین في تشریع واحد مثلا، كان لابد من اللجوء إلى المعن
 .)١(طرق التفسیر الخارجیة

 – وليس المحكمة الإدارية العليا –تعيين محكمة استئناف القاهرة : ثانياً

  جهة مختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم

 الدولیـة أمـام المحكمـة عرضت مسألة اعتبار العقود الإداریة مـن عقـود التجـارة

 ٢٠٠٦ مـارس ٧فقد صدر حكـم تحكـیم فـي نـزاع یتعلـق بعقـد إدارى بتـاریخ . الدستوریة

 التـي أقیمـت أمـام مركـز القـاهرة الإقلیمـى ٢٠٠٤ لسنة ٣٨٢في الدعوى التحكیمیة رقم 

فرفع المحكوم علیه دعوى أمام المحكمة الإداریة العلیـا یطلـب وقـف . )٢(للتحكیم الدولى

                                           
تقریب النصوص، الوقوف على حكمة التشریع، الرجـوع إلـى الأعمـال التحـضیریة، أو إلـى : منها) ١(

عبــد الــودود یحیـى، المــدخل لدراســة القـانون، دون ذكــر دار للنــشر، . أنظـر د. مـصادره التاریخیــة

، ١٩٩٩نزیـــه المهـــدى، نظریـــة القـــانون، دار النهـــضة العربیـــة، . ؛ د١٩٨ – ١٩٧، ص ١٩٧٦

 . وما بعدها٢٨١ص 

شــركة مــالیكورب المحــدودة بــصفتها صــاحبة حــق الامتیــاز یتعلــق (للإحاطــة أن الــشركة المدعیــة ) ٢(

 = لفترة معینة یتم یعدها إعـادة مـشروعB.O.Tتغلال مطار رأس سدر بنظام بإنشاء وتشغیل واس



 
 

   

 

 

 

 

١١٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ومـــن جهـــة أخـــرى، أقـــام ذات المحكـــوم علیـــه . )١( الحكـــم وفـــي الموضـــوع ببطلانـــهتنفیـــذ

دعــوى أمــام محكمــة اســتئناف القــاهرة، بطلــب الحكــم بــصفة مــستعجلة بوقــف تنفیــذ حكــم 

  .)٢(التحكیم، وفي الموضوع ببطلانه

ًأن ثمـــة تنازعـــا علـــى ) الـــصادر لـــصالحها الحكـــم(وٕاذ ارتـــأت الـــشركة المدعیـــة 
كمة الإداریة العلیا ومحكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان الاختصاص بین المح

" تنــازع" قــضائیة ٣١ لــسنة ٤٧لــذا، قامــت الــشركة المدعیــة الــدعوى رقــم . حكــم التحكــیم

ـــب تعیـــین جهـــة القـــضاء المختـــصة بنظـــر دعـــوى  أمـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بطل

  .بطلان حكم التحكیم

وحیـث إن مبنـى : " وریة العلیـا مـا نـصهوقد جاء بحیثیات حكـم المحكمـة الدسـت

النــزاع القــائم یــدور حــول تحدیــد الطبیعــة القانونیــة للتحكــیم المقامــة دعــوى بطــلان حكــم 

الــصادرة فیــه، ومــا إذا كــان ینــدرج فــي عــداد التحكیمــات التجاریــة الدولیــة، ممــا تخــتص 

د مـــن محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة بنظـــر دعـــوى بطلانـــه، أم أن ذلـــك التحكـــیم یتعلـــق بعقـــ

العقـــود الإداریـــة ویـــؤول نظـــر دعـــوى بطـــلان الحكـــم فیـــه إلـــى المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا 

  ".ًباعتبارها محكمة الدرجة الثانیة للمحكمة المختصة أصلا بنظره

وحیـث أن البـین مـن مجموعـة النـصوص القانونیـة : " كما جاء بـذات الحیثیـات

التــي نظــم بهــا المــشرع شــئون  –مــن قــانون التحكــیم ) ٥٤/٢(، )٩(،)٣(، )٢( المــواد –

                                                                                                           
 أمـــام مركـــز ٢٠٠٤ لـــسنة ٣٨٢وقـــد أقامـــت تلـــك الـــشركة طلـــب التحكـــیم رقـــم . المطـــار للدولـــة= 

، )وزیــر الطیــران والهیئــة المــصریة العامــة للطیــران المــدني(القــاهرة الإقلیمــي ضــد المــدعى علــیهم 

سخ عقــد امتیــاز إنــشاء واســتغلال مطــار رأس ســدر الــدولى بنظــام طالبــة الحكــم بتعویــضها عــن فــ

B.O.Tلــشرط التحكــیم المــدرج بعقــد الامتیــاز المبــرم بــین الــشركة المــذكورة والهیئــة العامــة  ً، طبقــا

ــــر "  صــــدر حكــــم التحكــــیم بــــإلزام المــــدعى علیــــه الأول ٢٠٠٦ مــــارس ٧وبتــــاریخ . للطیــــران وزی

 .بالتعویض" الطیران

 ١٧٤٦٤فقـد أقامـا الـدعوى رقـم ) الأول والثـاني(ًذا الحكم قبـولا مـن المـدعى علیهمـا وٕاذ لم یلق ه) ١(

ًوقـد أودعـت هیئـة مفوضـى الدولـة تقریـرا . أمام المحكمـة الإداریـة العلیـا" قضائیة علیا " ٥٢لسنة 

تـــضمن أن المحكمـــة المختـــصة بنظـــر دعـــوى الـــبطلان علـــى الحكـــم الـــصادر فـــي التحكـــیم هـــى 

 . من العقود الإداریةB.O.Tًلعلیا استنادا إلى أن عقد المحكمة الإداریة ا

 قــــضائیة أمــــام محكمــــة ١٢٣ لــــسنة ٤٨كمــــا أقــــام المــــدعى علیهمــــا الأول والثــــاني الــــدعوى رقــــم ) ٢(

اســــتئناف القــــاهرة بطلــــب الحكــــم بــــصفة مــــستعجلة بوقــــف تنفیــــذ حكــــم التحكــــیم، وفــــي الموضــــوع 

 .ببطلانه



 
 

   

 

 

 

 

١١٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ًالتحكـیم التجـارى الـدولى، إن التحكـیم یكـون تجاریـا إذا تعلـق بعلاقـة قانونیـة ذات طــابع 
ًاقتــصادى أورد لهــا المــشرع عــدة أمثلــة فــي المــادة الثانیــة، كمــا یكــون التحكــیم دولیــا، إذا 

حـصر فـي تعلق النزاع بالتجـارة الدولیـة وفـي أربـع حـالات حـددها المـشرع علـى سـبیل ال

، مــن بینهــا أن یكــون المركــز الــرئیس ١٩٩٤ لــسنة ٢٧المــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم 

لأعمال كل من طرفى التحكیم یقع فـي دولتـین مختلفتـین وقـت إبـرام اتفـاق التحكـیم، أو 

أن یتفــق طرفــا التحكــیم علــى اللجــوء إلــى منظمــة تحكــیم دائمــة أو مركــز للتحكــیم یوجــد 

  ".العربیة أو خارجهامقره داخل جمهوریة مصر 

لمـا كـان مـا تقـدم، وكـان الثابـت مـن الأوراق، أن عقـد : " كذلك بحیثیات الحكـم

الامتیــاز المبــرم بــین الهیئــة المــصریة العامــة للطیــران المــدنى بــصفتها مانحــة الامتیــاز 

المبــرم بــین الهیئــة المــصریة العامــة للطیــران المــدنى بــصفتها مانحــة الامتیــاز، وشــركة 

لمحــدودة بــصفتها صــاحبة حــق الامتیــاز، یتعلــق بإنــشاء وتــشغیل واســتغلال مــالیكورب ا

 لفتــرة معینــة یــتم بعــدها إعــادة مــشروع المطــار للدولــة، B.O.Tمطــار رأس ســدر بنظــام 

ٕووفقا لما سلف، فإنه وان كان هذا العقد من عقود التزام المرافق العامة، بمـا ینـدرج فـي  ً
 الوقـت یـصطبغ بـصبغة اقتـصادیة محـضة، وتـم عداد العقود الإداریـة، إلا أنـه فـي ذات

إبرامــــه لتنظــــیم علاقــــة قانونیــــة ذات طــــابع اقتــــصادى، وهــــو مــــا أفــــصح عنــــه الطرفــــان 

المتعاقــدان فــي إطــار بیــان حقوقهمــا والتزاماتهمــا المتبادلــة، بــالنص صــراحة فــي المــادة 

ـــدا قانونیـــا مـــدنیا، وهـــو مـــا یتعـــذر معـــه ) ٢١/١( ـــر عق ـــى أن هـــذا العقـــد یعتب ًعل ً النـــأى ً

بــالتحكیم الــذي تــضمنه هــذا العقــد عــن الخــضوع لأحكــام المــادة الثانیــة مــن القــانون رقــم 

  ".١٩٩٤ لسنة ٢٧

 – ٢١(وحیث إن العقد السالف البیان انطـوى فـي المـادة : " وأضافت المحكمة

 لتسویة أى نـزاع قـد یثـور بـین –ً أیا كان وجه الرأى فیه –على شرط التحكیم ) ٣ – ٣

ًحلــه ودیــا، وبمقتــضى هــذا الــشرط، یلجــأ طرفــا العقــد إلــى مركــز القــاهرة طرفیــه ویتعــذر 
الإقلیمـــى للتحكـــیم التجـــاري الـــدولى لإصـــدار قـــرار ملـــزم، لمـــا كـــان ذلـــك، وكـــان المركـــز 

الرئیــسى لأعمــال كــل مــن طرفــا التحكــیم المــذكور یقــع فــي دولتــین مختلفتــین وقــت إبــرام 

شار إلیهمـا علـى اللجـوء إلـى مركـز تحكـیم  واتفـق الطرفـان المـ–ً وفقا للثابت به –العقد 

ًیقــع مقــره بجمهوریــة مــصر العربیــة، وتبعــا لــذلك فقــد تــوفر للتحكــیم محــل النــزاع الماثــل 
  ".١٩٩٤ لسنة ٢٧شرط التحكیم الدولى الوارد بالمادة الثالثة من القانون رقم 

ولمـــا كـــان مـــا تقـــدم، وكـــان مـــن المقـــرر أن الأصـــل هـــو : " وخلـــصت المحكمـــة

القــــضاء الإدارى بالفــــصل فــــي المنازعــــات الناشــــئة عــــن عقــــود الالتــــزام أو اختــــصاص 



 
 

   

 

 

 

 

١١٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

مــن ) ١٠/١١(ًالأشـغال العامـة أو التوریـدات أو أى عقـد إدارى آخـر وفقـا لـنص المـادة 

 بـــشأن مجلـــس الدولـــة، إلا أن المـــشرع اســـتثنى مـــن هـــذا ١٩٧٢ لـــسنة ٤٧القـــانون رقـــم 

ٕنفـــاذا لمـــشارطة تحكـــیم وان الأصـــل العـــام، دعـــوى بطـــلان حكـــم التحكـــیم الـــذي یـــصدر  ً
تضمنها عقد إدارى، متى كانت ذات طبیعة تجاریة دولیة، وفـق التعریـف المحـدد لـذلك 

، تعهد بتلـك الـدعوى إلـى ١٩٩٤ لسنة ٢٧من قانون التحكیم رقم ) ٣، ٢(في المادتین 

مـــــن ) ٥٤/٢ – ٥٣/١ – ٩/١(محكمـــــة اســـــتئناف القـــــاهرة بـــــصریح نـــــصوص المـــــواد 

ًوحیث أنه ترتیبا على ما تقدم، تكون المحكمـة المختـصة بنظـر . یانالقانون السالف الب
 من مركز القاهرة الإقلیمى ٢٠٠٦ مارس ٧دعوى بطلان حكم التحكیم الصادر بتاریخ 

، هـــى محكمــة اســـتئناف ٢٠٠٤ لــسنة ٣٨٢للتحكــیم التجـــاري الــدولي فـــي الــدعوى رقـــم 

تئناف القاهرة جهة مختصة فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بتعیین محكمة اس. القاهرة

  .)١("بنظر النزاع

  :المبادئ المستخلصة من واقع حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا

 )٢(دعوى تنازع الاختصاص مناط قبولها -

منــاط قبــول طلــب الفــصل فــي تنــازع الاختــصاص، هــو أن تطــرح الــدعوى عــن 

صاص القـضائى، موضوع واحد أمام جهتین من جهات القضاء أو الهیئـات ذات الاختـ

التنـــازع (أو تتخلـــى كلتاهمـــا عنهـــا ) التنـــازع الإیجـــابي(ولا تتخلـــى إحـــداهما عـــن نظرهـــا 

  .)٣()السلبى

                                           
 قـضائیة ٣١ لـسنة ٤٧، القضیة رقم ٢٠١٢ ینایر سنة ١٥ حكم المحكمة الدستوریة العلیا جلسة) ١(

المجلـــد الثـــاني یـــشتمل علـــى الأحكـــام التـــي أصـــدرتها (، منـــشور فـــي الجـــزء الثالـــث عـــشر "تنـــازع"

 .١٨٠٤ – ١٨٠١، ص )٢٠١٢ حتى آخر یونیو ٢٠٠٩المحكمة من أول یولیو 

مــن قــانون المحكمــة ) ٢٥(مــادة مــن ال" ًثانیــا " ً طبقــا للبنــد –تخــتص المحكمــة الدســتوریة العلیــا ) ٢(

ومنـاط قبـول طلـب الفـصل فـي .  بالفصل فـي تنـازع الاختـصاص١٩٧٩ لسنة ٤٨الدستوریة رقم 

ً طبقا للبند ثانیا من المادة –تنازع الاختصاص  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا وعلـى ) ٢٥(ً

مــام جهتــین مــن  هــو أن تطــرح الــدعوى عــن موضــوع واحــد أ–مــا جــرى بــه قــضاء هــذه المحكمــة 

جهات القضاء أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نطرهـا، أو تتخلـى 

 .كلتاهما عنها

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا یتعین على المدعى أن یرفق ) ٣٤، ٣١(ًوفقا لحكم المادتین ) ٣(

= لمنازعـــة المطروحـــة ًبطلبـــه مـــا یـــدل علـــى أن كـــلا مـــن جهتـــى القـــضاء قـــضت باختـــصاصها با



 
 

   

 

 

 

 

١١٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

  تعیین جهة القضاء المختصة–دعوى تنازع الاختصاص  -

تعیین الجهـة القـضائیة المختـصة فـي أحـوال تنـازع الاختـصاص إنمـا یـتم علـى 

ختـصاص الـولائى بـین الجهـات القـضائیة ضوء القواعد التي نظم بهـا المـشرع توزیـع الا

  .ًالمختلفة تحدیدا لوظیفة كل منها

  تعریفه–التحكیم التجارى الدولى  -

البین من نصوص قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون 

ً، أن التحكـــیم یكـــون تجاریـــا إذا تعلـــق بعلاقـــة قانونیـــة ذات طـــابع ١٩٩٤ لـــسنة ٢٧رقـــم 
  .ًما یكون التحكیم دولیا، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولیةاقتصادى، ك

  طبیعته–عقد التزام المرافق العامة  -

عقد الامتیاز المبرم بین الهیئة المصریة العامة للطیران المدنى بصفتها مانحة 

الامتیــاز، وشـــركة مـــالیكورب المحـــدودة بـــصفتها صــاحبة حـــق الامتیـــاز، یتعلـــق بإنـــشاء 

 لفتــــرة معینــــة یــــتم بعــــدها إعــــادة B.O.Tمطــــار رأس ســــدر بنظــــام وتــــشغیل واســــتغلال 

ٕمــشروع المطــار للدولــة، فإنــه، وان كــان هــذا العقــد مــن عقــود التــزام المرافــق العامــة، بمــا 
ینــدرج فـــي عـــداد العقـــود الإداریـــة، إلا أنــه فـــي ذات الوقـــت یـــصطبغ بـــصبغة اقتـــصادیة 

  .صادىمحضة، وتم إبرامه لتنظیم علاقة قانونیة ذات طابع اقت

  اختصاص–مجلس الدولة  -

الأصــل العــام هــو اختــصاص القــضاء الإدارى بالفــصل فــي المنازعــات الناشــئة 

عـــن عقـــود الالتـــزام أو الأشـــغال العامـــة أو التوریـــدات أو أى عقـــد إدارى آخـــر، إلا أن 

ًالمشرع اسـتثنى مـن هـذا الأصـل العـام، دعـوى بطـلان حكـم التحكـیم الـذي یـصدر نفـاذا 
  .ٕم وان تضمنها عقد إدارىلمشارطة التحكی

                                                                                                           
أو مــضت فــي نظرهــا بمــا یفیــد عــدم تخلیهــا عنهــا حتــى یمكــن القــول بتمــسك الجهتــین  أمامهــا،=

ً بمفهــــوم المخالفــــة وطبقــــا مــــا جــــرى بــــه قــــضاء المحكمــــة –ویعنــــى هــــذا . كلتیهمــــا باختــــصاصها

راء  الحكــم بعـدم قبــول طلـب الفــصل فـي التنــازع والـذي یــستند إلـى عــدم اسـتیفاء الإجــ–الدسـتوریة 

في عدم إرفـاق المـستندات المقـررة بمقتـضى القـانون دون أن یمتـد إلـى موضـوع النـزاع، لا یحـول 

 .بین كل ذى مصلحة من إعادة طرح الموضوع على المحكمة مرة أخرى



 
 

   

 

 

 

 

١١٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

  

  الخاتمة
  

تناول�ت ف�ي ھ�ذه الدراس�ة دور الق�ضاء الدس�توري الم�صري ف��ي 
التحك��یم ، وق��د ق��سمت ھ��ذه الدراس��ة إل��ى مطلب��ین، تناول��ت ف��ي المطل��ب 

. الأول، دور الق�ضاء الدس��تورى إزاء المب��ادئ الأساس��یة لنظ��ام التحك��یم

ء الدس��توري ف��ي أم��ا ف��ي المطل��ب الث��اني، فق��د أش��ارت إل��ى دور الق��ضا
تقویم عوار بعض ن�صوص ق�انون التحك�یم وغیرھ�ا ع�ن طری�ق الحك�م 
بعدم دستوریتھا وأحكام أخ�رى ذات ص�لة ب�التحكیم ، وق�د توص�لت م�ن 
خلال ھذه الدراسة إلى أن للقضاء الدستورى دور أساسى وبالغ الأھمیة 
ب���شأن التحك���یم، فھ���و ال���ذي ی���ضع وی���ضمن قی���ام التحك���یم عل���ى أس���س 

ًیمة نابعا من المب�ادئ الأساس�یة لنظ�ام التحك�یم، ومنھ�ا مب�دأ دستوریة سل

س���لطان الإرادة، ومب���دأ الاخت���صاص بالاخت���صاص، ومب���دأ الم���ساواة، 
وم��دى دس��توریة مب��دأ التقاض��ى عل��ى درجت��ین، بالإض��افة إل��ى إب��راز 
ال���ضمانات الت���ي وض���عھا الدس���تور لحمای���ة حق���وق أط���راف ال���دعوى 

ًستورى قد أرسى قواعد بات�ت منھاج�ا التحكیمیة، ھذا إلى ان القضاء الد

في تفسیر وإرساء مبادئ راسخة تكمل التشریعات وتف�سیر الن�صوص، 
وكذلك تقویم الأعوار والعیوب التي تشوب بعض النصوص الت�شریعیة 
ع��ن طری��ق الحك��م بع��دم دس��توریتھا وض��رورة ت��دخل الم��شرع لإج��راء 

  .علیاالتعدیل التشریعى بما یتفق وحكم المحكمة الدستوریة ال

  



 
 

   

 

 

 

 

١١٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

  قائمة المراجع
  

  :الكتب الأساسیة

أحمد الرشیدي، الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة، الھیئ�ة العام�ة الم�صریة . د_١

  ١٩٩٣للكتاب، 

  :أحمد السید صاوي. د_ ٢

  .٢٠١١ الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة، 

م عل�ى ض��وء أحك�ام الق��ضاء ١٩٩٤ل��سنة  ٢٧ للق��انون رق�م ًطبق�ا(ال�وجیز ف�ي التحك��یم 

  .٢٠١٣، دار النھضة العربیة، الطبعة الرابعة )وأنظمة التحكیم الدولیة

 .١٩٩٢أحمد ھندي، مبدأ التقاضي على درجتین، دار النھضة العربیة، . د_٣

، الوس��یط ف��ي ش��رح ق��انون التج��ارة الم��صري، دار النھ��ضة س��میحة القلی��وبي. د_٤

  . ٢٠١٣، العربیة

، دار النھ��ضة العربی��ة، )الكت��اب الأول(س��رى محم��ود ص��یام، ص��ناعة الت��شریع . د_٥

٢٠١٥.  

 الكویت، –عزمي عبد الفتاح عطیة، قانون التحكیم الكویتي، مؤسسة دار الكتب . د_٦

  .٢٠١٢الطبعة الثانیة 

 رئ�یس ھیئ�ة المفوض�ین بالمحكم�ة –عبد العزی�ز محم�د س�لمان / المستشار الدكتور_٧

  :لدستوریة العلیاا

إج��راءات ال��دعوى الدس��توریة، الكت��اب الأول، دار س��عد س��مك للطباع��ة والن��شر، دون 

  .ذكر تاریخ للنشر

  .٢٠١٤، دار سعد سمك للطباعة، )الجزء الأول( إجراءات الدعوى الدستوریة 

  .٢٠١٥، دار سعد سمك للطباعة، )الجزء الأول(إجراءات الدعوى الدستوریة 

  ١٩٧٦ یحیى، المدخل لدراسة القانون، دون ذكر دار للنشر، عبد الودود. د_٨

 عید أحمد الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرھا في تحدید نطاق ال�دعوى .د_٩

  .٢٠٠٦، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة )دراسة مقارنة(الدستوریة 

م��دني، دار النھ��ضة فتح��ي إسماعیــ��ـل والـــ��ـى، الوس��یط ف��ي ق��انون الق��ضاء ال. د_١٠

  .١٩٨١العربیة، الطبعة الثانیة 

 دس���تور – المب���ادئ الدس���توریة العام���ة –فتح���ي فك���رى، الق���انون الدس���توري . د_١١

  . ٢٠٠٩/ ،٢٠٠٨، الكتاب الأول ، دار النھضة العربیة١٩٧١

  .١٩٦٨عبد الوھاب العشماوي، قواعد المرافعات، جزء ثاني . د& محمد . د_١٢



 
 

   

 

 

 

 

١١٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

س�ف، المحكم�ة الدولی��ة لق�انون البح�ار، دار النھ�ضة العربی��ة، محم�د ص�افى یو. د_١٣

  .١٨٩، ص ٢٠٠٣

محمد ماھر أبو العینین، الوسیط ف�ي ش�رح اخت�صاصات مجل�س / مستشار دكتور_١٤

  .٢٠٠٠الدولة، الجزء الأول، دار أبو المجد للطباعة بالھرم الجیزة، 

ی��ل ال��دولي، دار محم��ود س��میر ال��شرقاوي، منظم��ات التج��ارة الدولی��ة والتمو. د_١٥

  .١٩٩٧النھضة العربیة، 

محفوظ سید عبد الحمید، دور المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ف�ي تط�ویر . د_١٦

  ١٥٩، ص ٢٠٠٩أحكام القانون الدولي الإنساني، دار النھضة العربیة، 

محم��ود ش���ریف ب��سیوني، المحكم���ة الجنائی���ة الدولی��ة، دون ذك���ر دار للن���شر، . د_١٧

٢٠٠٢.  

  .١٩٩٩نزیھ المھدى، نظریة القانون، دار النھضة العربیة، . د_١٨

اني صلاح سرى الدین، عقد نقل التكنولوجی�ا ف�ي ظ�ل أحك�ام ق�انون التج�ارة ھ. د_١٩

 .٢٠١٥دار النھضة العربیة، الجدید، 

  :المراجع الأجنبیة:ثانیا 

١_Ibrahim Shihata, the power of the International Court to 

determine its Jurisdiction: Compétence de la Compétence, the 

Hague Nijhoff, ١٩٦٥, p. ١١.  

٢_William A. Schabas, An Introduction to the International 

Criminal Court, Second Edition Cambridge University Press, 

٢٠٠٤.  

  

  :المجلات والدوریات: ثالثا

ل��صمد، مب��دأ التقاض��ي عل��ى درجت��ین ف��ي المج��ال الجن��ائي إب��راھیم إب��راھیم عب��د ا. د

  .٢٠١٣، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة القاھرة، )دراسة مقارنة(

ق�ضیة "التعلی�ق الخ�امس (أحمد أبو الوفا، التعلیق على ق�ضاء محكم�ة الع�دل الدولی�ة . د

انون ال��دولي، ، المجل��ة الم��صریة للق��)تطبی��ق من��ع والعق��اب عل��ى جریم��ة إب��ادة الج��نس

  .١٩٩٣، ٤٩المجلد 

أسامة روبي عبد العزیز الروبي، ضوابط ت�شكیل ھیئ�ة التحك�یم واختی�ار المحكم�ین . د

، بح�ث من�شور ف�ي مجل�ة الق�انون )دراسة مقارن�ة(في منازعات عقود التشیید الھندسي 

   .٢٠١٠، ٨٣ العدد – تصدر عن كلیة الحقوق جامعة القاھرة –والاقتصاد 



 
 

   

 

 

 

 

١١٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين

 انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا علي أحكام التحكيم التجاري 

ید حداد، الدور الإنشائي والخلاق للقضاء في إطار التحكیم، مقال منشور حفیظة الس. د

 –بمجل��ة التحك��یم العرب��ي ت��صدر ع��ن الاتح��اد العرب��ي للتحك��یم ال��دولي، الع��دد التاس��ع 

  .٢٠٠٦أغسطس 

ًمفید محمود شھاب، المبادئ العامة للقانون بوصفھا م�صدرا للق�انون ال�دولي، مق�ال . د

  .١٩٦٧، ٢٣للقانون الدولي، العدد منشور في المجلة المصریة 

ھاني صلاح سرى الدین، عقد نقل التكنولوجیا في ظل أحكام قانون التجارة الجدید، . د

  . القاھرةبحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد تصدر عن كلیة الحقوق جامعة


